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 قــرّرت هيئــة الكهربــاء والمــاء في البحريــن - وهــي هيئــة حكوميّــة تتبــع وزيــر 
الكهربــاء والمــاء وائــل بــن ناصــر المبــارك - وقــفَ جميــع المعامــلاتِ الجديــدة الخاصّة 
بــإدارةِ الأوقــاف الجعفريّــة – وهــي هيئــة حكوميّة أيضــا- نتيجة للخــلافِ الدّائر بين 
الهيئتيــن حــول رســوم الكهربــاء والمــاء عــلى المآتــم الحســينيّة، وذلــك عــلى خلفيّــة 
مــا ذهبــت إليــه هيئــة الكهربــاء - ووفقــا لقــرارِ وزيــر العــدل في عــام 2012م - مــن أنّ 
المآتــم الحســينيّة هــي مرافــقُ عامة، ولســيت دُوْر عبــادة، التي تُعْفى وفــق القوانين 
في البــلادِ مــن رســوم الكهربــاء. وبســببِ ذلــك، فقــد اتّجهت هيئــة الكهربــاء إلى فرضْ 
رســومٍ عــلى المآتــم، وإصــدار فواتيــر لتحصيــل مبالــغ لقــاء خدمــةِ الكهربــاء والمــاء. 
ومنــذ العــام  2012م، لا يــزال هــذا الموضــوعُ محــلا للتجاذب المحلـّـي، وتقاطعت معه 
العديــدُ مــن المواقــفِ الحقوقيّــة والسّياســيّة، في حين كان المســارُ العام لهــذا الملفِ 
يتّجــه، في أغلــبِ الأحيــان، نحــو تأزيــم الأوضاعِ الدّينيّــة في البــلاد، والدّفع نحو خنقها 
أكثــر، وتحجيــم وجودهــا الاعتبــاري والمؤسّســي، فضــلا عــن مركزها القانونــي في بناء 

الدّولة. 
يضيــفُ هــذا القــرارُ عــبء حقوقيّــا جديــدا، يُضــاف إلى الانتهــاكاتِ الحقوقيّــة التــي 
ترتبــط بالشّــؤون الدّينيّــة الخاصّة بالطائفةِ الشّــيعيّة في البحرين، ومنهــا: الأوقاف 
ــؤون التبليغيــة والمنظمــات  ــة، الشّ ــة والمعاهــد الدّينيّ ــؤون العلميّ ــة، الشّ الدّينيّ
الدّينيّــة، دُور العبــادة والشّــعائر والمراســيم، المحاكــم الشّــرعيّة، والأحوال الشّــخصيّة.

في هــذه الورقــة، نحــاولُ الوقــوف عنــد أبعــادٍ مــن هــذا القضيّــة، وتحديــدا فيمــا 
يتعلـّـق بملــفِ الأوقــاف الجعفريّــة، والمآتــم في البحريــن، وتقديــم رؤيــة تفنـّـد ادّعاء 
الحكومــةِ بشــأن عــدم اعتبــار المآتــم دُوْر عبــادة، وهــو ادّعــاء يمثّــل خطــورة حسّاســة 
عــلى مســتقل الواقــع الدّينــي للطائفــة الشّــيعيّة في البحريــن، ومــن الممكــن أن يفرز 
ذلــك تداعيــاتٍ أكثــر خطــورة في المســتقبل، في حــال لــم يتــم العمــل عــلى معالجــةِ 
هــذه القضيّــة وأبعادهــا، بمــا يضمــن الحقــوق الدّينيّــة العادلــة والكاملــة للطائفــة 

التــي تمثّــل مكوّنــا أصيــلا وأكثريــة في البــلاد.
نســرد في هــذه الورقــة جوانــبَ مــن الوقائــع المتّصلــة بالقضيّــةِ محــلّ البحــث، ثــم 
نعــرجُّ عــلى تفصيــل الحديــث حــول الشــخصيّة الاعتباريّــة الخاصّــة للطوائــفِ وذات 
المعتقــد، بحســب الوثائــق الدّوليّــة والمحليّــة، كمــا نبســط الحديــثَ مفصّــلا حــول 
ــة  ــا في الطائف ــراف عليه ــم والإش ــات التنظي ــاف وجه ــادة والأوق ــف دُور العب تعري

المقدمة
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ــدراج  ــدم ان ــات ع ــة، وإثب ــق العام ــول المراف ــكلام ح ــا نبســط ال ــة، وبعده الجعفريّ
المآتــم في أيّ تعريــف مــن مــن التعريفــات المعروفــة لهــذا المصطلــح، كمــا نطــلّ 

عــلى موضــوع الرســوم والمنــح الحكوميّــة.
مــن بيــن مــا تحاولــه الورقــة أيضــا؛ هــو إثبــات أن المآتــم – عــلى ســبيل المثال – 
هي شــخصيّة اعتباريّة خاصّة، تندرج ضمن دُور العبادة، ولها خصوصيّتها باعتبارات 
شــرعيّةٍ وقانونيّــة، كمــا تعمــل الورقــة عــلى توجيــه الموقــف إزاء موضــوع المنــح 
والمزايــا والرسّــوم الحكوميّــة، لتؤكــد بــأن فــرضْ رســوم الكهربــاء والماء عــلى المآتم، 
مثــلا، أو اقتطــاع الرسّــوم منهــا دون علمهــا؛ هــو مخالــفٌ لــكلّ الموازيــن القانونيّــة 
والشّــرعيّة. وفي نهايــة الورقــة، نقــدّم جملــة مــن التوصيــات التــي نــرى أنهــا تمثّــل 
خارطــة طريــق مقترحــة لمعالجــة أزمــة المآتــم والأوقــاف الجعفريّــة في البــلاد، وبما 
يحفظ الكيان الأصيل للطائفة الشّــيعيّة ويؤمّن حريّتها واســتقلاليتها ومســاواتها 

العادلــة مــع بقيــة الكيانات الدّينيّــة والطوائــف وذات المعتقــد في البحرين. 
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ــرا  ــمبر 2019م، تقري ــخ 14 ديس ــة، بتاري ــام المحليّ ــة الأي ــرت صحيف نش  .1.1
خبريــا للصحفيّــة ياســمين شــاهين وذكــرت فيــه أنّ هيئــة الكهربــاء والمــاء أوقفــت، 
منــذ أســابيع، جميــعَ المعامــلات الجديــدة لإدارة الأوقــافِ الجعفريّــة، وذلــك عــلى ضوء 
ُّــف الأخيــرةِ عــن ســدادِ فواتيرها عــن العقــاراتِ التّابعة لها لفترةٍ طويلــة، والبالغة  تخل

أكثــر مــن مليونــي دينــار)1(.
ــاف  ــلات إدارةِ الأوق ــع معام ــفَ جمي ــاء وق ــاءِ والم ــةُ الكهرب ــرّرت هيئ ــد ق       لق
الجعفريّــة – وهــي هيئــة حكوميــة مســتقلةّ - بمــا يتعلقّ بإمــداداتِ الكهربــاء والماء 
لأيّ عقــار يتــمّ اســتئجاره حديثــاَ مــن إدارة الأوقــاف الجعفريّــة، مــا لــم يتــمّ تســديد 
جميــع المتأخّــرات عليهــا، والتــي تصــل إلى ملاييــن الدّنانيــر. وأشــارت مصــادرُ مقربّــة 
مــن الــوزارةِ بأنهــا أعطــت أوامرهَــا لجميــعِ موظّفيهــا، في جميــع فــروع الــوزارة؛ بعــدمِ 
تقديــم الخدمــات والمعامــلات وتحويــلِ الكهربــاء لأيّ مســتأجر في حــالِ كان العقــارُ 
المســتأجر تابعا لإدارةِ الأوقاف الجعفريّة. هذا الإجراءُ، وبشــكلٍ مباشــر، أدّى إلى تضرُّر 
المســتأجرين الذيــن دفعــوا الإيجــارات إلى إدارةِ الأوقــافِ الجعفريّــة، مــن غيــر الحصولِ 
عــلى خدمــةِ التّيــار الكهربائــي والمــاء، نتيجــة الخــلاف السّــائد بيــن هيئــة الكهربــاء 

والمــاء وإدارة الأوقــافِ الجعفريّــة. 

أضرار ممتدة بسبب القرار
في الفتــرةِ ذاتهــا؛ عُلـِـمَ مــن مصــادرَ مطّلعــةٍ بــأنّ وفــدا مــن إدارةِ الأوقــافِ   .1.2
الجعفريّــة - رأسَــه السّــيد يوســف الصّالــح )2(  رئيسُ مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريّة - 
اجتمــعَ مــع وزيــر الكهربــاء والماء، وائل بــن ناصر المبــارك )3(، وناقشَ معه القــرارَ الذي 
أصدرتــه الــوزارةُ بوقْــفِ جميــع معامــلاتِ الأوقــاف والأصــول التــي تديرهــا الأوقــافُ 

الجعفريّــة، وقــد وعــدَ الوزيــرُ بدراســةِ الموضــوع.
تفيــد المصــادرُ، وخــلال هــذه الفتــرة أيضــا؛ بــأن إدارةَ الأوقــاف الجعفريــة   .1.3
دعــتْ مجلــسَ إدارتهــا إلى اجتمــاعٍ طــارئ لدراســةِ الوضْــع القائــم، عــلى أن يتــمّ رفْــع 
خطــابٍ رســميّ إلى وزارةِ الكهربــاء والمــاء، لاطلاعهــا عــلى الأضــرارِ التــي ســيخلفّها هذا 
القــرارُ “غيــرُ المــدروس” عــلى أعمــالِ إدارةِ الأوقــاف الجعفريّــة. علمــاً أنّ عــددَ حســاباتِ 
الكهربــاء والمــاء للأعيــان والعقــارات والجهــات الوقفيّــة التي تُنظّم شــؤونها وتديرها 
ــا  ــتحقّة عليه ــي المس ــغ الت ر المبال ــدَّ ــوق الآلاف، وتُق ــة؛ تف ــاف الجعفريّ إدارةُ الأوق

بمليونــي دينــار تقريبــا.

https://www.alayam.com/alayam/first/831405/News.html 1( صحيفة الأيام: تجاوز فواتيرها لمليوني دينار.. مصادر لـ”الأيام”: “الكهرباء” توقف معاملات الأوقاف الجعفرية( 

 )2( أصدر ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا بإعادة تشكيل إدارة مجلس الأوقاف الجعفرية في 1٣ يونيو 201٩م برئاسة يوسف الصالح، خلفا للشيخ عبدالمحسن العصفور.

 )3( أصدر ملك البحرين مرسوم رقم ٨٤ لسنة 201٩م بتعيين وائل المبارك وزيرا للكهرباء والماء، وصدر المرسوم بتاريخ ٥ أكتوبر 201٩م، خلفا للوزير عبدالحسين ميرزا، الذي قضى في الوزارة 1٧ عاما.
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من دور عبادة.. إلى مرافق عامة
لقــد جــاء تراكــمُ هذا المبلغ نتيجة قيــامِ الحكومةِ - ممثلــةً في وزارة العدل   .1.4
والشّــئون الإســلاميّة والأوقــاف - بتغييــر توصيفِ المركــز القانونــيّ والإداريّ والمالي 
للمآتــم مــن دُوْر عبــادة إلى مرافــق عامّــة، والــذي بموجبــه تــمّ إلغــاء إعفــاءِ المآتم من 
رســوم الكهربــاء، وفــرضْ الرسّــوم عليهــا ضمــن فئــة تعرفــة المنشــآت التجاريّــة، على 
غــرارِ أيّــة منشــأةٍ اقتصاديّــة خاصّــة، مثــل الفنــادق والشّــركات والمصانــع. وبنــاء على 
هــذا الإجــراء؛ فقــد أصــدرت هيئــة الكهربــاء والمــاء فواتيــرَ كهربــاء ومــاء للمآتــم وفق 
التعرفْــة الجديــدة. مــع الإشــارة إلى أنّ صحفا رســميّة أشــارت إلى أن وجود توجّه رســميّ 
لإعــادةِ تصنيــف المســاجد والمآتــم، في جميــع محافظــات البحريــن، لتكــون مناطــق 
خدمــات ومرافــق عامــة. في هــذا السّــياق، أوضحــت صحيفــة الأيــام في خبــرٍ نشــرته 
ه يشــمل – بحســب الإحصاءات الرســميّة -   بتاريــخ 1٦ نوفمبــر 201٩م بــأنّ هــذا التوجُّ
1٣20 مســجدا، بينهــا ٥٩٦ مدرجــا تحــت الأوقــات السّــنية، و٧٥1 تحــت إدارة الأوقات 

الجعفريّــة، إضافــة إلى ٦1٨ مأتمــا بحســب الإحصــاء الرسّــمي )4(.

قرار وزاري يقرّ: المآتم من دور العبادة
مــا ســبق مــن إجــراء؛ تــمّ اتخــاذه من غيــر الاســتنادِ إلى نــصٍّ تشــريعيّ، بل   .1.5
كان مخالفــا للنصّــوص التّشــريعيّة والقــرارات الحكوميّــة التــي أشــارت أو تحدّثــت عن 
دُوْر العبــادة، وبينهــا المآتــم، ومنها على ســبيل المثال القــرار رقم )٤1 لســنة 200٨م( 
الصّــادر عــن وزارة العــدل، والــذي حــدّد في المــادّة الأولى منهــا، معنى دُور العبــادة بأنّها 
تشــمل: “المســاجد والمآتم والمزارات والأضرحة وملحقاتها من المباني والصّالات”)5(. 
ــع  ــي؛  يُضفــي عــلى هــذا الإجــراء الطّاب إنّ مخالفــة هــذا الواقــع التّشــريعي والقانون
ــفي مــن جانــب وزيــرِ العــدل والشــئون الإســلاميّة والأوقــاف، وهــو يتعــارضُ  التعسُّ
كذلــك مــع مــا هــو مُطبَّــق في خصــوص دُوْر العبــادة الأخــرى، حيــث طبّقــت حكومــةُ 
البحريــن مفهــومَ دُوْر العبــادة عــلى العديــدِ مــن المراكــز والأماكــنِ الخاصّــة بالطوائــفِ 
والأديــان الأخــرى، باعتبارهــا دُوْر عبــادة، ولكنهــا اســتثنت مآتم وحســينيّات الطائفة 

الشّــيعيّة مــن هــذا الوصــف القانونــي. 
ــا  ــيّ. كم ــر قانون ــتوريّ، وغي ــر دس ــدّ غي ــف يُع ــر في التّوصي ــذا التّغيي ه  .1.6
ــات عــدّة أصدرتهــا وزارةُ العــدل والشّــؤون الإســلاميّة  ــك بيانــات وخطاب يناقــضُ ذل
والأوقــاف ذاتهــا، وفي فتــراتٍ مختلفــة، بعــدم جوازِ اســتعمال دُوْر العبــادة في التّرويج 
للحمــلاتِ الانتخابيّــة أو الأنشــطة ذات الطابــع السّياســي، وذلــك في تعقيــبٍ لهــا على 

ــات السياســيّة لقــاءاتٍ وبرامــج في المآتــم.  ــواب أو الجمعيّ ــد بعــضِ النّ عقْ

https://www.alayam.com/alayam/first/826721/News.html ”4( صحيفة الأيام: 1٣20 مسجدا و618 مأتمًا في المحافظات الأربع.. تغيير تصنيف المساجد والمآتم إلى “مرافق عامة( 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=9385#.Xhnmti1AbfY :5(   نصّ القرار( 
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    وعــلى ســبيل، في العــام 201٣م، خاطبــت وزارة العــدل جمعيّــة )الوفــاق( بعــدم 
عقْــد نشــاط لهــا في صالــة الغديــر التّابعــة لمأتــم ســار، ودعــت الــوزارة في خطــابٍ إلى 

الجمعيّــة إلى الالتــزام بالقانــون. وجــاء في نــصّ الخطــاب: 
    “أنــه لمــا كانــت جمعيتكــم قــد اســتمرت في مخالفــة القانون خلال عقــد مؤتمرها 
العــام، تــارة بعــدم إتبــاع مــا نــص عليــه النظــام الأساســي مــن أســس وقواعــد الدعــوة 
للاجتمــاع ونصابــه وفي هــذه المــرة بإقامــة المؤتمر العام في إحــدى دور العبــادة وذلك 
في إحــدى الصالتيــن المقامتيــن عــلى أرض مأتم ســار واللصيقتين بــه واللتان تقعان 

في حــرم الأرض المخصصــة للمأتــم، وهــو الأمــر الــذي تم تنبيهكم بشــأنه ســلفاً”)6(.
بحســب أخبــار نشــرتها صحــفٌ محليّــة في العــام 201٥م؛ فقــد قــامَ مجلسُ   .1.7
إدارة الأوقاف الجعفريّة الســابق، برئاســة الشّــيخ محســن العصفور، في إطار التعاطي 
مــع هــذا الملــف؛ بالتّوقيــع على اتفــاقٍ “مُجحف” بحقــوق الجهــاتِ والأعيــان الوقفيّة 

وأموالهــا، التــي تُــدار مــن قبــل إدارةِ الأوقــاف الجعفريّــة. 
    بموجــب هــذا الاتفــاق؛ تــمّ اقتطــاع مبالــغ ماليّــة كبــرى مــن حســاباتِ أوقــافِ 
المآتــم، دون موافقــة القائميــن عليهــا، ومن ثــمّ دفْعها لهيئةِ الكهربــاء والماء، لكي 
يتــم تفــادي الإجــراءات التي ســتّتخذها هيئــةُ الكهرباء والمــاء بحقِّ الجهــات الوقفيّة 

وأعيانهــا وعقاراتهــا وأملاكها)7(. 
يواجــه مجلــسُ إدارة الأوقــاف الجعفريّة الحالي مشــكلةً “مزمنــة”، وتحدّيا   .1.8
ــف الحكومي  كبيــرا يُضــاف إلى التحديّــات التي يواجهها المجلس، وذلك نتيجة للتعسُّ

في التعاطــي مــع ملفــاتِ الطائفــةِ الشّــيعيّة، وعــلى الأخــص ملــف الأوقــاف. 
   وقــد رفضــت الجهــات الرســميّة، في مراســلاتِ إدارة الأوقــاف معهــا؛ معاملة المآتم 

أســوة بالمســاجد كــدور عبــادة، “إلا أنهــا لــم تتلق نتيجة إيجابيــة”)8(. 
    وفي حــال عــدم حــلّ ملــف رســوم الكهربــاء؛ فــإنّ مصــادر متابعــة مختلفــة تحــذّر 
مــن مخاطــرَ محتملــة تشــير إلى أنّ أكثــرَ مــن 700 مأتــم وحســينيّة ســتكون مهــدّدة 
بالإغــلاق، وعــلى الخصــوص المآتــم التــي لا تمتلــك أوقافــا أو أمــلاكا أو اســتثمارات 

عائــدة لهــا.  

 )6( صحيفــة الوطــن: وزارة العــدل: خاطبنــا الوفــاق بعــدم اســتخدام دور العبــادة لممارســة النشــاط السياســي  http://www.alwasatnews.com/news/755393.html  وفي العــام 200٦م أصــدر وزيــر شــؤون البلديــات 

والزراعــة، في حينــه، قــرارا وزاريــا )رقــم ٧٧ لســنة 200٦( بشــأن تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة للبرلمــان والبلديــات، وأوضــح القــرار في المــادة الثالثــة بحظــر الدعايــات الانتخابيــة في أماكــن معينــة، وبينهــا “المســاجد 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=9891#.Xhnlji1AbfY .والمآتــم وغيرهــا مــن أماكــن العبــادة” بحســب نــص المــادة فقــرة أ

http://www.alwasatnews.com/news/966387.html 7( صحيفة الوسط: “الكهرباء” تحصّل فواتير المآتم بالتعاون مع “الأوقاف”...ومسئول بالإدارة: اضطررنا للدفع تفادياً للقطع( 

 )8( صحيفة الوطن: “الجعفرية” تحول ملف “فواتير الكهرباء” لعهدة إدارات المآتم https://alwatannews.net/article/90578/الجعفرية-تحول-ملف-فواتير-الكهرباء-لعهدة-دارات-المآتم



الفصل الثاني

الطوائف وذات المعتقد
الشخصية الاعتبارية والحقوق الدينية
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ــبُ التّشــريعاتُ الخاصــة بالطوائــفِ وذات المعتقــد؛ عــلى ســلطاتِ  تُوجِ  .2.1
الدّولــةِ العمــلَ ضمــن اختصاصاتها من أجــلِ المحافظةِ على خصوصيّــةِ كلِّ الطّوائفِ 
ــف في اســتعمالِ ســلطاتِها في منْــع أيّــة طائفــةٍ  وذات المعتقــد، ولا يحــقُّ لهــا التعسُّ
مــن إقامــةِ عباداتهــا وشــعائرها الخاصّــة. وللطّوائــفِ وذات المعتقــد اعتــرافٌ يُبــرزه 
دســتورُ الدّولــة عبــر تأكيــدِه عــلى خصوصيّــةِ الجهــاتِ التابعــة لهــا، مثــل دُوْر العبــادة 
الخاصــة بالصــلاة أو إقامــة الشّــعائر والمراســيم الخاصــة بهــا، وهــي تتّبــع الوصــف 
الشّــرعي والقانونــي نفســه، ولا يمكــن فصلهما عن بعض. وتقــوم الــدّولُ التي تحترمُ 
الخصوصيّــة المذهبيّــة بالاعترافِ الخاص بالشّــخصيّةِ الاعتباريّــة الخاصّة بالطوائفِ 
وذات المعتقد، وتتولى تخصييص عقاراتٍ خاصّة بالطوائفِ وذات المعتقد، ومنْحها 

امتيــازات، ومــن ذلــك الإعفــاء مــن الرسّــوم، وبمــا يتناســبُ ووضْعهــا القانونــي.

خصوصية أملاك الطوائف
    إنّ تخصيــصَ الدّولــةِ للعقــاراتِ والأعيــان، ومنْحهــا للطّوائــفِ وذات المعتقــد؛ 
يخرجهــا مــن ملكيّــة الدّولــةِ الخاصّــة إلى ملكيّــةِ الطّوائــف وذات المعتقــد، وعليــه 
ــةِ، ولا تخضــعُ للتّشــريعاتِ  ــدُّ مــن أمــلاكِ الدّول ــارات لا تُع ــان والعق ــإنّ هــذه الأعي ف
ل ضمــن  والإجــراءاتِ الحكوميّــة، مــن قبيــل الإجــراءاتِ الماليّــة والرقّابيّــة، ولا تُســجَّ
الأصــولِ الرأّســماليّة الثابتــة للدّولــة، يجري ذلك وإنْ جعلت لنفســها حقّ تعييــن إدارةِ 
هــذا العقــار، فهــو تعييــنٌ تقتصــرُ مســؤولياته فقــط عــلى أعمــالِ الإدارةِ والإشــرافِ 
وبعــضِ أعمــالِ التّصــرُّف، ولا يُعــدُّ مُلــكا لهــذه الجهــةِ الإداريّة. فالملكيّة، هنــا، تكونُ 
لعنــوانٍ قانونــيّ، وهــو: الطّوائــف وذات المعتقــد، ولا يصــحُّ بالتّــالي اعتبــاره مرفقــا 

مــن المرافــقِ العامــة، يخضــعُ لإجــراءاتِ السّــلطةِ العامــة للدّولــة.  

الاعتراف بالطوائف وذات المعتقد
ــي  ــه الت ــه عناصــره ومميّزات ــد؛ ل ــفِ وذات المعتق ــرافَ بالطّوائ إنَّ الاعت  .2.2
تكــوّن عناصــره وتنظّــم أحكامــه، والتــي ينبغــي تنظيمهــا وتحديدهــا بنــاء عــلى 

ــا. ــس فيه ــةٍ لا لبُْ ــريعيّةٍ واضح ــوصٍ تش نص
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ينقسم الاعترافُ الحكومي بالطّوائف وذات المعتقد إلى نوعين، وهما:  .2.3
النــوع الأول: هــو اعتــرافُ الدّولــةِ العــام بالطّوائــفِ وذات المعتقــد، بمــا لها من   •
حــقٍّ في حريّــةِ الدّيــن أو المعتقــد. وعــادةً يبــرزُ هــذا الاعتــرافُ بالحــقِّ عــلى نحــوٍ صريحٍ 
هــات الأساســيّة والمبــادئ الإرشــاديّة للدّولــة، مثل  وواضــحٍ لا لبُْــس فيــه ضمــن الموجِّ
المواثيــق الوطنيّــة، وكذلــك في دســتور الدّولة، وهــو أعلى رتبةً تشــريعيّة، ويتّصفُ 

بخصائص القاعــدة القانونيّة.
النــوع الثانــي: هــو اعتــرافُ الدّولــةِ الخــاص بالطوائــف وذات المعتقــد. ويكون   •
ضمــن إجــراءاتٍ إداريّــة يتــمّ مــن خلالها الحصولُ على الشّــخصيّة القانونيَّــة الاعتباريّة 
الخاصّة بالطّوائفِ وذات المعتقد، بناءً على تقدُّم الطائفةِ بطلبِ التّســجيلِ الإداريّ 
لشــخصيّتها الاعتباريّــة الخاصّــة، وينبغــي التفريــقُ بيــن تســجيلِ الطّائفــةِ بوصفها 
شــخصيّةً اعتباريّــة خاصــة، وبيــن التّســجيل الإداريّ للمنظّمــاتِ الدّينيّــة والوقفيّــة 

للطائفة. 
إنَّ الاعتــرافَ بحريّــةِ الدّيــنِ والمعتقــد يشــملُ ثلاثــة معــانٍ، حســب تقريــر   .2.4
المقــرّر الخــاص المعني بحريّــة الدّين والمعتقد التّابع للأمم المتحــدة، هاينر بيلافدت، 

في تقريــره للعــام 2011م)9(.
المعنــى الأول: هــو الاعتــرافُ بمعنــى الاحتــرام الواجــب لوضْــعِ جميــعِ البشــرِ،   •

ــة.  ــم المتأصّل ــبِ كرامته ــوقٍ بموج ــابَ حق ــم أصح بوصفه
المعنــى الثانــي: هــو الاعتــرافُ مــن حيــث إنّ الدولــة تُتيــح إمكانيّــة الحصــول   •
عــلى وضْــع الشّــخصيّةِ القانونيّــة التــي قد تحتاجهــا الجماعــاتُ الدّينيّــة أو العقائديّة 

لممارســةِ الجوانــبِ المهمّــة لحريّتهــم الدّينيّــة أو العقائديّــة. 
المعنــى الثالــث: هــو الاعتــرافُ بمعنى منْح الدّولــة وضْع مميّز محــدَّد للطّوائفِ   •

الدّينيّــة والعقائديّة. 

تعريف المنظمات الدينية أو ذات المعتقد
التعريف: جاء في تقرير “المبادئ التوجيهية المشــتركة بشــأن الشخصية   .2.5
القانونيــة للطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد” في تحت “البنــد 17 من الجزء الثالث: 
المنظمــات الدّينيّــة أو ذات المعتقــد: “)المنظمــات الدّينيّــة أو ذات المعتقــد( هــي 
ــة أو ذات المعتقــد المعتــرف بهــا كشــخص اعتبــاري مســتقل في  الطوائــفُ الدّينيّ
النظــام القانونــي الوطنــي. قــد يشــير القانــون الوطنــي إلى الاعتــراف بالشّــخصية 
القانونيّــة تحــت عــدد مــن التســميات المختلفــة، وقــد يلجــأ إلى مجموعــة متنوعــة 
مــن الأســاليب القانونيــة لضمــان أن تكــون الطوائف الدينيــة أو ذات المعتقــد قادرة 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-60_ar.pdf :9( نص التقرير( 
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عــلى العمــل كأشــخاص اعتبارييــن في النظــام القانونــي الوطنــي. وبغــض النظــر عن 
الطريقــة المختــارة لتنفيــذ الالتزام الخــاص بضمان الحصول الطوعي على الشــخصية 
القانونيــة للطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد، يجــب عــلى الــدول ضمــان أن يكــون 
الإطــار القانونــي الوطنــي المعمــول بــه للقيــام بذلــك متوافقًــا مــع الصكــوك الدولية 
لحقــوق الإنســان التــي تعتبــر أطرافًــا فيهــا ومــع التزاماتهــا الدوليــة الأخــرى. ويجــب 
عــلى الــدول أيضًــا ضمــان ضــرورة ألا يكــون الحصــول عــلى الشــخصية القانونيــة أكثر 
صعوبة بالنســبة للطوائف الدينية أو ذات المعتقد مما هو عليه بالنســبة لأصناف 

أخــرى مــن الجماعــات أو الطوائــف المحليــة”)10(. 

رفض الدّولة الاعتراف بالشّخصيّة القانونية للطوائف
ــالي:  ــصُّ الت ــة” الن ــادئ التوجيهي ــرة “المب ــن مذك ــد 19، م ــاء في البن ج  .2.6
“بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فــإنّ رفض الدّولــة منْح وضْع الشّــخصية 
القانونيــة لجمعيــة مــن الأفــراد عــلى أســاس الديــن أو المعتقــد يصــل إلى حــد التدخــل 
في ممارســة الحــق في حريــة الديــن أو المعتقــد)..(. وقــد ثبــت أنّ رفــض الســلطات 
تســجيل مجموعــة أو أن تســحب شــخصيتها القانونيــة يؤثــر بشــكل مباشــر عــلى كل 
مــن المجموعــة نفســها وأيضًا على رؤســائها ومؤسســيها أو أعضائها الأفــراد. وبالتالي 
فقــد ثبــت أن رفــض الاعتراف بوضع الشــخصية القانونية للطوائف الدينيــة أو ذات 
المعتقــد يشــكل تدخــلاً في الحــق في حريــة الديــن أو المعتقد على النحو الــذي يمارس 

بــه ذلــك المجتمــع نفســه وأفــراده هــذا الحــق” )11(.

حقّ الاعتراف بالشّخصيّة القانونية
ــراف  ــر حــقّ الاعت ــة”؛ يذك ــادئ التوجيهي ــرة “المب ــد 20 مــن مذك في البن  .2.7
بالشّــخصيّة القانونيّــة موضّحــا ذلــك بالقــول: “يُعــدّ الحــق في الحصــول عــلى وضــع 
الشــخصية القانونيــة أمــراً حيويًــا لتحقيــق الحق في حريــة الديــن أو المعتقد تحقيقًا 
كامــلًا. ويصبــح عــدد مــن الجوانــب الأساســية للحيــاة المجتمعيــة المنظمــة في هــذا 
ــا للغايــة دون الحصــول عــلى الشــخصية القانونيــة”)12(. المجــال مســتحيلاً أو صعبً

خصائص الاعتراف بالشخصية القانونية
في البنــد 20، مــن مذكــرة “المبــادئ التوجيهيــة”؛ ورد الحديــث عــن   .2.8
خصائــص الاعتــراف بالشّــخصيّة القانونيّــة، وذلــك بالشّــكل التــالي: “وتشــمل هــذه 
الجوانــب وجــود حســابات مصرفيّــة، وضمــان الحمايــة القضائيّــة للمجتمــع وأعضائه 
وأصولــه، والمحافظــة عــلى اســتمرارية ملكيــة الصّــروح الدّينيّــة وبناء صــروح دينيّة 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 8 10(  المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بشــأن الشــخصية القانونيــة للطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد، منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا،2014، ص(

default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(023-ar

)11(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 9

)12(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 10
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جديــدة، بالإضافــة إلى إنشــاء وتشــغيل المــدارس ومعاهــد التعليــم العــالي؛ وتســهيل 
الإنتــاج عــلى نطاق أوســع للمواد المســتخدمة في العادات والطقــوس الدينية؛ وكذلك 

تعييــن الموظفيــن وإنشــاء عمليــات وســائل الإعــلام وإدارتهــا”)13(.

إنكارالشّخصيّة القانونيّة للطوائف
جاء في البند 21 من المذكرة ما يلي: “لا بد أن يكون لأي إنكار للشّــخصيّة   .2.9
القانونيّــة لطائفــةٍ دينيّــة أو ذات معتقــد مــا يبــرّره في ظــلّ ظــروفٍ صارمــة، عــلى 
النحــو المبيّــن في الجــزء الأول مــن المبــادئ التوجيهيــة. وفي الوقــت نفســه، بموجب 

القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان”)14(.

إجبار الطوائف الحصول على الشّخصية القانونيّة
جــاء في البنــد 21 مــن المذكــرة ما يــلي: “لا ينبغي إجبــار الطوائف الدّينيّة   .2.10
أو ذات المعتقــد عــلى السّــعي للحصــول عــلى الشّــخصيّة القانونيّــة إذا كانــت لا ترغــب 
في القيــام بذلــك. وإنّ خيــار التســجيل مــع الدّولــة أو عدمــه قــد يكــون بحد ذاتــه خياراً 
دينيًــا، ويجــب ألا يعتمــد التمتــع بالحــق في حريــة الديــن أو المعتقد على مــا إذا كانت 

الجماعــة قد التمســت وضــع الشــخصية القانونية واكتســبته”)15(. 

منــع ممارســات الســيطرة الشــرطية والمراقبــة والتدابيــر التقييديــة 
نتيجــة لعــدم حصــول الطوائــف عــلى الشــخصيّة الاعتباريّــة

جاء في البند 21: “وقد وضعت الدول عددًا من الممارســات التي تنطوي،   .2.11
عــلى ســبيل المثــال، عــلى السّــيطرة الشــرطية والمراقبــة والتدابير التقييديــة بما في 
ذلــك إغــلاق أماكــن العبــادة أو مصــادرة الممتلــكات أو فرضْ عقوبات ماليّة أو الســجن 
أو منــع الوصــول إلى خدمــات العبــادة أو تقييــد نشــر أو ملكيــة المؤلفــات الدينيــة أو 
تقييــد الحريــة في إقنــاع الآخريــن بديــن الشــخص أو معتقــده. ومــن الواضــح أن هــذه 
التدابيــر وأمثالهــا لا تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة إذا فُرضــت لمجــرد أنهــا نتيجــة 
لفشــل الطائفــة الدينيّــة أو ذات المعتقــد في التمــاس وضــع الشــخصية القانونية أو 

ــه”)16(. الحصول علي

خصائص الاعتراف بالشّخصية القانونية
في البنــد 23 مــن المذكــرة، جــاء النــصّ التّــالي: “بغــضّ النظــر عــن كــوْن   .2.12
النظام المســتخدم للتحكّم في الحصول على الشّــخصيّة القانونيّة والشّــروط المعينة 
التــي يمكــن اســتخدامها لوصــف أشــكال الشّــخصيّة القانونيّــة مفتوحيــن للطوائف 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 10 13(  المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بشــأن الشــخصية القانونيــة للطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد، منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا،2014، ص(

default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(023-ar

)14(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 11

)15(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 11

)16(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 11
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الدّينيّــة أو ذات المعتقــد، يجــب أن يتوافــق القانــون الوطنــي في هــذا المجــال مــع 
المواثيــق الدّوليّــة لحقــوق الإنســان والتزامــات منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا. 
وهــذا يعنــي، مــن بيــن مــا يعنيــه، أن المنظمــات الدّينيّــة أو ذات المعتقــد يجــب أن 
تكــون قــادرة عــلى ممارســة كامل الأنشــطة الدّينيّة والأنشــطة الأخرى التي تمارســها 

عــلى نحــو عــادي الكيانــات القانونيــة غيــر الحكوميــة المســجّلة”)17(.

استقلالية الهيكل الإداري للشّخص الاعتباري
في البنــد 31، مــن “المبــادئ التوجيهيّة”، يُذكَر وظيفــة الدّولة في ضمان   .2.13
اســتقلالية الهيــكل الإداري للشّــخص الاعتبــاري الخــاص بالطوائــف وذات المعتقــد، 
وذلــك عــلى النحّــو التــالي: “يجب عــلى الدّولة أن تحترم اســتقلاليّة الطوائــف الدّينيّة 
أو ذات المعتقــد عنــد الوفــاء بالتزامهــا لتوفــر لهــم فرصــة الحصــول عــلى الشّــخصيّة 
القانونيّــة. وفي النظــام الــذي يحكــم الحصول على شــخصية قانونيــة، ينبغي للدولة 
مراعــاة التزاماتهــا مــن خــلال ضمــان أن يتــرك القانــون الوطنــي للطائفــة الدّينيّــة 
أو ذات المعتقــد نفســها حريــة اتخــاذ القــرار بشــأن قيادتهــا ونظامهــا الداخــلي، 
والمحتــوى الموضوعــي لمعتقداتــه وبنيــة الطائفــة وطــرق تعيينــه لرجــال الديــن 
واســمه وغيــر ذلــك مــن الرمــوز. وعــلى وجــه الخصــوص، ينبغــي أن تمتنــع الدولــة 
عــن المراجعــة الموضوعيــة كبديــل للمراجعــة الرســمية للنظــام الأساســي لمؤسّســةٍ 
دينيّــة مــا ولطابعهــا. ونظــرا للعــدد الكبيــر مــن الأشــكال التنظيمية المختلفــة التي 
قــد تعتمدهــا الطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد في الممارســة العمليــة، فــإن الأمــر 

يتطلــب درجــة عاليــة مــن المرونــة في القوانيــن الوطنيــة في هــذا المجــال” )18(. 

ســحب الشــخصية القانونية من منظمة دينيّة أو ذات معتقد: لا ينبغي 
أن يــؤدي لحرمــان أو حظر الطائفة المعنية الدينية أو ذات المعتقد

البنــد34 مــن المذكــرة نــصّ عــلى التــالي: “لا ينبغــي بــأي حــال أن ينطوي   .2.14
ســحب الشّــخصيّة القانونيــة مــن منظمــةٍ دينيّــة أو ذات معتقــد عــلى أن الطائفــة 
المعنيــة، الدّينيــة أو ذات المعتقــد، أو أفرادهــا لــم يعــودوا يتمتعــون بحمايــة حقهم 
في حريــة الدّيــن أو المعتقــد أو غيرهــا مــن حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. وقــد 
يكــون لحرمــان هــذه الطوائــف مــن حقوقهــا الأساســية أو حتــى اتخــاذ قــرار بحظرهــا 
عواقــب وخيمــة عــلى الحيــاة الدّينيّة لجميع أعضائهــا، ولهذا الســبب، ينبغي الحرص 
عــلى عــدم حظــر أو إنهــاء أنشــطة أي جماعــة دينية لمجــرد وقوع مخالفــات من بعض 
أفرادهــا. وســوف يــؤدي ذلــك إلى فــرضْ عقوبــة جماعيّــة عــلى الطائفــة ككل عــلى 
الأفعــال التــي ينبغــي مــن بــاب الإنصــاف نســبها إلى أفــراد بعينهــم. وبالتــالي، يجــب 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 12 17(  المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بشــأن الشــخصية القانونيــة للطوائــف الدينيــة أو ذات المعتقــد، منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا،2014، ص(

default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(023-ar

)18(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 13
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توجيــه أي مخالفــات يرتكبهــا القــادة الأفــراد وأعضــاء المنظمــات الدينية إلى 
الشــخص المعنــي مــن خــلال الإجــراءات الجنائيــة أو الإداريــة أو المدنيــة، بــدلاً مــن 

الطائفــة ذاتــه والأعضــاء الآخريــن فيــه” )19(. 

وجــوب إدراج الحقــوق والمبــادئ الخاصــة بالطوائــف الدّينيــة وذات 
لمعتقد ا

في البنــد 37 مــن المذكــرة، تــم التأكيــد عــلى التّــالي: “يجــب على الــدّول أن   .2.15
تكفــل إدراج الحقــوق والمبــادئ المذكــورة أعــلاه على نحــو فعّال في نظامهــا القانوني 
الوطنــي، ســواء في قوانينهــا و/أو أنظمتهــا و/أو ممارســاتها و/أو سياســاتها. عــلاوة 
عــلى ذلــك، ينبغــي للــدول أن تكفل كــونَ المســؤولين والهيئات المعنية بالشــخصية 
القانونيــة للطوائــف الدّينيّــة أو ذات المعتقــد على علم بالمبادئ الــواردة في المعايير 

الدوليــة بشــأن حريــة الديــن أو المعتقــد ويعملــون وفقًا لهــا” )20(. 
ولا يتوقــف احتــرام حريّــة الدّيــن أو المعتقــد بوصفهــا حقــاً مــن حقــوق   .2.16
الإنســان )لا يتوقّــف( عــلى إجــراءاتِ التّســجيل الإداري، لأنهــا تحظــى بوضْــع حــقّ مــن 
ــةِ، ومســتقلّ عنهــا.   حقــوق الإنســان ســابقٍ لأي إجــراءٍ مــن إجــراءاتِ موافقــةِ الدّول
وينبغــي عــلى الــدّول أن توفّــر خيــارات مناســبة للطّوائــف الدّينيّــة لكــي تحصــل على 
وضْــع الشّــخصيّة القانونيــة، وينبغــي أن تكــون هــذه الإجــراءات ســريعة وشــفّافة 
وغيــر تمييزيــة. وإذا قــرّرت الــدّولُ أن تمنــحَ مزايا وإعفــاءاتٍ ماليّة خاصــة؛ فإنّ عليها 
أن تتأكــد مــن أنّ هــذا الوضــع لا يُشــكّل تمييــزاً بحكــم القانــون أو الواقــع ضــدّ اتبــاع 

الدّيانــات أو المعتقــدات الأخــرى. 

دستور البحرين والقانون المدني
نصّــت المــادة رقــم 22 مــن دســتور مملكــة البحريــن – والصــادر في فبرايــر   .2.17
2002م بــإرادةٍ منفــردة وبشــكلٍ غيــر متوافــق عليــه - عــلى التّــالي: “حريــة الضّميــر 
مطلقــة، وتكفــل الدّولــة حرمــة دُور العبادة، وحرية القيام بشــعائر الأديــان والمواكب 

والاجتماعــات الدّينيّــة طبقــا للعــادات المرعيــة في البلــد”)21(.
كمــا نصّــت المــادة رقــم ٣1 مــن الدّســتور نفســه عــلى: “لا يكــون تنظيــم   .2.18
الحقــوق والحريّــات العامــة المنصوص عليها في هذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانون، 
أو بنــاءً عليــه. ولا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــقّ أو الحريّــة”.
نصّــت المــادة )1٧( مــن القانون المدني، المرســوم بقانون رقم )19( لســنة   .2.19
2001م، عــلى التّــالي: “تثبــت الشّــخصيّة الاعتباريــة لــكلِّ مجموعــة من الأشــخاص أو 

الأمــوال يعتــرف لهــا القانــون بهــذه الشّــخصيّة”)22(.
)19(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 15

)20(  المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن الشخصية القانونية للطوائف الدينية أو ذات المعتقد، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،2014، ص 16

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2670 :)21(  نص دستور البحرين )2002م(

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=3989 :)2001( نصّ القانون المدني  )22(
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متطلبات حفظ وجود الطوائف وذات المعتقد
تُشــكّل الطوائــفُ وذات المعتقــد في البحرين مجموعاتٍ متنوّعة، ينبغي   .2.20
عــلى الحكومــةِ أن تقــوم بعمــلِ مــا يحفــظ وجودها، وعــلى الخصــوص، ينبغي عليها:
الاعتــراف بالشّــخصيّة الاعتباريّــة للطوائــف وذات المعتقــد، وتوفيــر الخيارات   •
المناســبة والإجــراءات الشــفّافة، والتعامــل بإنصــافٍ مــع الطوائــف وذات المعتقــد 

للحصــول عــلى الشّــخصيّة الاعتباريّــة.
توفيــر الضّمانــات التشــريعيّة التــي تحفــظ للطوائــف وذات المعتقــد حقوقها   •
مة لأعمالِ  وخصوصيّتها المذهبيّة، والنصّّ على ذلك في الدّستور والتّشريعات المنظِّ
الطّوائــف والمنظمــات الدّينيّــة، وكذلــك توفيــر الضّمانــات التــي تُمكِّــن الطّوائــف 
مــن تكــون منظماتهــا الدّينيّــة، وتمكينهــا مــن الحصــول عــلى الشّــخصيّة القانونيّة 

الاعتباريّــة الخاصّة المســتقلة.
منْــح المزايــا والإعفــاء مــن الرسّــوم، وهــي إعفــاءاتٌ ممنوحــة للطّوائــف وذات   •
المعتقــد، عــلى أن يكــون ذلــك بنحــو متســاوٍ ومُنصــف للطوائــف كافــة في البحريــن. 



الفصل الثالث

دور العبادة: تعريفها - شخصيتها 
الاعتبارية - عناصرها القانونية - التمييز ضدها
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2.21.  دُور العبــادة هــي المــكانُ الــذي تُمــارَس فيــه العقائــد الدّينيّــة، وتُقــام 
فيــه الشّــعائر والطّقــوس الدّينيّــة، باعتبــار ذلــك حقّــا مــن حقــوق الإنســان. وبحســبِ 
القوانيــن الدّوليّــة؛ فــإنّ احتــرامَ الحريّــات الدّينيّــة يُحتّــمُ توفيــرَ دُوْر العبادة لممارســةِ 

الشّــعائر والطّقــوس لهــذه الطوائــفِ وذات المعتقــد.
ذُكــرتْ دُوْر العبــادة التّابعــة للطّوائــف وذات المعتقد؛ في أكثر من تشــريعٍ   .2.22

بحرينــي، وذلــك عــلى نحويــن:
التّشريعات التي جاء فيها توضيح المقصود بدُوْر العبادة وتحديد أفرادها.  •

التّشــريعات التــي جــاء فيهــا ذكــر دُوْر العبــادة، أو مفهــوم قريــب منهــا، مــن غير   •
تحديــدٍ لأفرادهــا.

وسنذكرُ نصوصَ التشريعات تباعا:
التّشــريعاتُ أدنــاه، حــدّدت دُوْر العبــادة، وأوضحــت أن المآتــم تقــع ضمــن   .2.23

هــذا العنــوان:
القانون رقم )39( لســنة 2009 بشــأن اســتملاك العقارات للمنفعة العامة،   .2.23.1
عــرفّ في المــادة )1( بنــد )12( منــه دُوْر العبــادة عــلى أنهــا: “المســاجد والمآتــم ودُوْر 

العبــادة للديانات الأخــرى”)23(. 
اللائحــة التنفيذيــة لقانــون البلديــات الصــادرة بالقــرار رقــم )16( لســنة   .2.23.2
ــاة  ــة معف ــوم البلديّ ــأنّ أداء الرسّ ــت ب ــث بيّن ــرة )ب(؛ حي ــادة )67( فق 2002 في الم
مــن المآتــم، وجــاء في نــصّ الفقــرة: “المبانــي المخصّصــة لإقامــة الشّــعائر الدّينيّــة 

ــد”)24(.     كالمســاجد والمآتــم والكنائــس والمعاب
القرار رقم )41( لســنة 2008 بشــأن إجراءات إنشــاء دُوْر العبادة وملحقاتها.   .2.23.3
وعــرفَّ في المــادّة الأولى منــه دُوْر العبــادة عــلى أنهــا “المســاجد والمآتــم والمــزارات 

والأضرحــة وملحقاتهــا مــن المبانــي والصّــالات”)25(.   
قانــون تنظيــم المبانــي رقم )13( لســنة 1977، والــذي جاء فيه تصنيف   .2.23.4
المأتــم باعتبــاره مــن دُور العبــادة عــلى نحــو ضمنــي وإنمــا واضــح، في ســياقِ الحديــث 

عــن اســتثناءات خاصّــة بالمبانــي الخاصّــة بدُوْر العبــادة، عمومــا )26(.
قانــون رقــم )32( لســنة 2006 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون   .2.23.5
)18( لســنة 1973 بشــأن الاجتماعات العامة والمســيرات والتجمعات)27(، حيث أشــارت 
المــادّة )8( مــن القانــون إلى الاجتماعــات التــي لا تنــدرج ضمــن الاجتماعــات العامّــة 
التــي تســتلزم إخطــار الجهــات الأمنية المختصــة، وعلى رأس هذه الاجتماعات بحســب 
نــصّ القانــون: “الاجتماعــات التــي تتــم في دُور العبــادة”، حيــث ينــدرج ضمــن مفهوم 

دُور العبــادة، بحســب مقتضــى المــادّة ومحتواهــا، المســاجد والمآتم. 
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2057#.Xhn9yC1Aau4 :23(  نص القرار(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=7151#.Xhn-Yy1Aau4 :24(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=9385#.Xhn_fC1Aau4 :25(  نص القرار(

\http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=6662#.XhoB9C1Aau4 :26(  نص القرار(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2447#.XhpFFS1Aau4 :27(  نص القانون(
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قــرار وزاري في العــام 1٩٩٦م، أعفــى المآتــمَ مــن فواتيــر الكهربــاء   .2.23.6
والمــاء، بحســب مــا أفــاد المحامــي عبداللــه الشــملاوي في تدوينــة بتاريــخ أكتوبــر 
201٤م عــلى حســابه في موقــع )تويتــر(، حيــث أوضح بأن “المآتــم معفية من فواتير 
الكهربــاء بقــرار حكومــي منــذ 1٩٩٦، ومــا مــرت عليــه ٥ ســنوات ســقط بالتقــادم”. 
وأضــاف “مــن أصــدر قــرار قطــع الكهربــاء عــن المآتــم رغم الإعفــاء الحكومي وســقوط 

المطالبــة بالتقــادم، لا بــد أنــه قطــع الكهربــاء عــن القانــون أولا”)28(. 
التشــريعات التــي جــاء فيهــا ذكْــرُ دُوْر العبــادة أو مفهــوم قريــب منهــا مــن   .2.24

غيــر تحديــدٍ لأفرادهــا، ومنهــا:
المــادة )22( مــن دســتور مملكــة البحريــن، والتــي ذُكــر فيهــا دُوْر العبــادة   .2.24.1

بهــذا النّــص: “وتكفــل الدولــة حرمــة دُور العبــادة”.
المادة )12( المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات)29(.  .2.24.2

المــادة )1( المرســوم بقانــون رقــم )6( لســنة 1999 بعديــل بعــض أحــكام   .2.24.3
المرســوم بقانــون رقــم )16( لســنة 1976 بشــأن المفرقعــات والأســلحة والذخائــر )30(.
المــادة )22( فقــرة )ج( المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن   .2.24.4

ــواب)31(. مجلســي الشــورى والن
المــادة )6( فقــرة )4( )و( في القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن   .2.24.5

الجمعيــات السياســية )32(.
المــادة الأولى مــن القانــون رقــم )85( لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمع   .2.24.6

مــن الأعمــال الإرهابيّــة )33(.
القانون رقم )15( لسنة 2007 بشأن المواد المخدّرة والمؤثرات العقليّة)34(.  .2.24.7

المادة )٤( فقرة )أ – ٦( من القانون رقم )8( لســنة 2009 بشــأن مكافحة   .2.24.8
التدخين والتبغ وأنواعــه )35(.

قانون المرور الصادر بالقانون رقم )23( لسنة 2014)36(.  .2.24.9
2.25.  جــاء التوضيــح أعــلاه لــدُوْر العبــادة في التشــريعات البحرينيّــة؛ نقــلا عــن 
جريــدة البــلاد المحليّــة الصــادرة بتاريخ 11 ينايــر 2017، في خبرٍ منشــور لرئيس هيئة 
التشــريع والإفتــاء القانونــي عبداللــه البوعينيــن، تحــت عنــوان “يصعــب توضيــح 
المصطلــح بكافــة التشــريعات.. رئيــس “الإفتــاء” يحســم جــدلا قانونيــا: المآتــم مــن 

دور العبــادة في بعــض القوانيــن” )37(.
http://bahrainmirror.com/news/19458.html 1996 28(  موقع “مرآة البحرين”:  الشملاوي: المآتم معفية من فواتير الكهرباء بقرار حكومي منذ(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=875#.XhpLGS1Aau4 :29(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2923#.XhpLmS1Aau4 :30(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4064#.XhpMOS1Aau4 :31(  نص المرسوم(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2407#.XhpNIi1Aau4  :32(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2125#.XhpOhy1Aau4 :33(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=587#.XhpPfi1Aau4 :34(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2192#.XhpRLy1Aau4 :35(  نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=71322#.XhpRxy1Aau4 :36(  نص القانون(

)37(   صحيفة البلاد: يصعب توضيح المصطلح بكافة التشريعات... رئيس “الإفتاء” يحسم جدلا قانونيا: المآتم من دور العبادة في بعض القوانين 
http://www.albiladpress.com/news/2017/3011/bahrain/416718.html         
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2.26.  وافــقَ مجلــسُ النـّـواب البحرينــي في جلســةٍ عُقــدت في نهايــة يونيــو مــن 
العــام 2019م عــلى مقتــرحٍ بصفــةِ الاســتعجال عــلى معاملــةِ المأتــم مثــل دُوْر العبــادة 

والمســاجد، فيمــا يتعلــق بدفــع فواتيــر الكهربــاء والمــاء )38(.
2.27.  في العــام 2013م أصــرتّ وزارة العــدل والشــئون الإســلاميّة عــلى اســتثناء 
المأتــم مــن وصْــف دُوْر العبــادة في سياســةٍ تمييزيّــة واضحــة، حيــث تتــورطّ وزارة 
العــدل بذلــك في عمــلٍ ممنهــج ضــدّ أكثــر مــن 700 مأتــم وحســينيّة في البــلاد، يعــودُ 
تاريــخ بعضهــا إلى أكثــر مــن قرنيــن مــن الزمّــان. إنّ التمييــز الواضــح والصّريــح مــن 
قبــل الــوزارة المذكــورة في اعتبــار المآتــم التابعــة للطائفــة الشّــيعيّة مرافــقَ عامــة؛ 
أدّى إلى فــرضْ هيئــةِ الكهربــاء والمــاء لرســومِ وتعرفــةِ القطــاع التّجــاري والصناعــي 
عــلى هــذه المآتــم، وبمبالــغ هــي الأعلى مــن نوعها بســببِ عــدم توفّر الدّعــم الحكومي 

لهــذه التّعرفــة.
اعتبــرت الحكومــةُ في البحريــن المســاجدَ والكنائــسَ والكنيــسَ اليهــودي   .2.28
والمعابــدَ الهندوســيّة والمعابــدَ البوذيّــة ومراكــزَ تحفيــظ القــرآن، وبعــض الجمعيات 
الخيريّــة الإســلاميّة مــن المراكــز القانونيّــة التــي تقــع ضمــن دُوْر العبــادة، والمعفــاة 
مــن رســوم اســتخدام الكهربــاء والمــاء، إلا أنهــا فيمــا يخــصُّ الطّائفــة الشّــيعيّة؛ فقــد 
اســتثنت المآتــم مــن هــذا التّوصيــف القانونــي، وذلــك بعــد تغييــر توصيــفِ المآتــم 
مــن دُوْر عبــادة إلى مرافــق عامــة. وحصــلَ ذلــك على نطــاق أكثر في عــام 2012 نتيجة 
الأوضــاع السياســيّة التــي شــهدتها البــلاد منــذ احتجاجــات العــام 2011م، في حيــن 

ظلــت هــذه المعضلــة في حــالٍ غيــر نهائيّــة مــن التجــاذب حتــى اليــوم.

)38(  اقرأ في ذلك:

https://www.alayam.com/alayam/local/832436/News.html صحيفة الأيام: الأوقاف الجعفرية تعقيبًا على ما نشرته “الأيام”: نعمل بشكل حثيث على معالجة ملف التعرفة الكهربائية -

https://www.alayam.com/alayam/Parliament/792957/News.html صحيفة الأيام: “النيابي” يطالب بمساواة المآتم بدور العبادة في دفع فواتير الكهرباء -

http://albiladpress.com/news/2019/3850/bahrain/569378.html صحيفة البلاد: النواب والأوقاف يتطلعون إلى معاملة المآتم ضمن فئة دور العبادة بالتعرفة الكهربائية -
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2.29.  لا يوجــد تشــريعٌ بحرينــي خــاصّ يُنظّم العمــلَ الوقفيّ والجهــات الوقفيّة 
)المنظّمــات الوقفيّــة( وإدارتهــا، ولا وظائــف واختصاصــات القائميــن بهــا، وإنمــا 

هنــاك بعــضُ النصّــوص التــي تُنظــم ذلــك، وذلــك في التشــريعات التاليــة: 
2.29.1.  القانــون المدنــي رقــم )19( لســنة 2001 )الــذي ســبق ذكــره( والــذي يُعــدّ 
أهــم تشــريع قانونــيّ بحرينــيّ يُوضّــح بعــضَ القواعــد القانونيّــة الوقفيّــة الصّريحــة 
والخاصّــة بإجــارةِ الوقــف، حيــث ذَكــرَ في البــاب الثانــي: العقــود التــي تــرد على منفعة 
الأشــياء، الفــرع الثانــي- ثانيــا: إجــارة الوقــف، المــواد رقــم 563 – 571. )راجع الملاحق 

للإطــلاع عــلى المــواد(.
قانــون السّــلطة القضائيــة رقــم )42( لســنة 2002، والمــواد التــي لهــا   .2.1.1
علاقــة بالوقــف هــي: المــادة )13(، المــادة  )14(، المــادة )17(، المــادة )18( )39(.

قانــون التســجيل العقــاري رقم )13( لســنة 2013، والمــواد التي لها علاقة   .2.1.2
بالوقــف هــي: المــادة )48(، المــادة )59( .

قانــون التوثيــق رقــم )14( لســنة 1971، والمادة التي لهــا علاقة بالوقف   .2.1.3
هــي المــادة )6( )40(.

ملكيّــة الأعيــان والعقــارات والأوقــاف ودُوْر العبــادة هــي أمــوالٌ خاصــة   .2.2
بالشّــخصيّات الاعتباريّــة الخاصّــة والمســتقلةّ التــي تتّبــع الطائفــة الشّــيعيّة 
الجعفريّــة، وعليــه فــإنّ وجــودَ جهــةٍ حكوميّــة تتــولى التنظيــم؛ لا يعنــي أنهــا مــنْ 
يملــكُ الأعيــانَ والأوقــافَ والأمــلاكَ الخاصّــة بهذه الشّــخصيّات، كما لا يعنــي أنّ لهذه 
مــة للعمــلِ الوقفــيّ؛ حقّ القيــام بالأعمــال الإداريّــة أو أعمال  الجهــة الحكوميّــة المنظِّ

ــك الأمــوال.  التّصــرف في تل

الأوقاف والأعيان الخاصّة بالطّوائف
2.3.  تنقســم الأوقــافُ والأعيــانُ الخاصــة بالطوائــف وذات المعتقــد بلحــاظ 

ــلي: ــا ي ــا إلى م ــا أو بمنافعه ــاع به الانتف
أوقــاف وأعيــان وعقــارات الانتفــاع، وهــي أصــولٌ أوقفــت أو عُيّنــت لعبــادةٍ أو   •
إقامــةِ شــعائر ومراســيم، مثــل دُوْر العبــادة، من مســاجد ومآتم وحســينيات، أو للقيام 
بعمــلٍ أو نشــاط بوصفــه مقــراّ لجهــةٍ دينيّــة للتّعليم والتّبليــغ، أو لجهــةٍ تطوّعية أو 
ــكنى وإيــواء الفقــراء والإيتــام، كمــا يمكــن وصفهــا  خيريّــة، أو لأعمــال البــرّ مثــل السُّ
ــة  ــة والتطوعيّ ــة والدّينيّ بوصــفٍ آخــر، باعتبارهــا أوقــافَ وأعيــانَ الجهــاتِ العباديّ

والخيريّــة )المنظمــات الدّينيّــة والتطوعيّة(. 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4233#.XhpVeS1Aau4 :39(     نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=873 :40(     نص القانون(
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أوقــاف وأعيــان وعقــارات المنافــع، وهــي: أصــولٌ أوقفــت أو عُيّنــت للجهــاتِ أو   •
للعناويــن العباديّــة وإقامة الشّــعائر الدينيّــة والتطوعيّة والخيريّــة، ويمكن وصفها 

بوصــفٍ آخــر، وهــو الأوقــاف والأعيــان الاســتثمارية ذات العوائــد الماليّــة.  

القائم بأعمال الأوقاف
يختــصُّ بأعمــالِ إدارةِ الجهــات الوقفيّــة )المنظمــات الوقفيّــة(، النّــوابُ   .2.4
عنهــا والقائمــون عليهــا مــن أوليــاء )نظّــار( ومجالــسُ إدارات، وفقــا لتحديــدِ الواقــفِ 

ــةِ الإنشــاء.  ــةِ الوقــف أو صيغ في وثيق
ــوّابِ الجهــاتِ الوقفيّــة والقائميــن عليهــا مــن  2.5.  لا يجــوز لأحــدٍ مزاحمــةِ نُ
ــام  ــط بالنظّ ــا هــو مرتب ــس إدارات في اختصاصاتهــم، إلا فيم ــار( ومجال ــاء )نظّ أولي

ــميّة. ــة الرسّ ــة التنظيميّ ــاص الجه ــام، واختص الع
نــصَّ القانــونُ المدنــي في البحريــن عــلى بعــضٍ مــن اختصاصــاتِ النــوّاب   .2.6

ــا: ــة، ومنه ــات الوقفيّ ــلى الجه ــن ع والقائمي
ولايــة الإجــارة، حيــث نصــت المــادة )563( “ أ( للناظــر عــلى الوقــف ولاية   .2.6.1

إيجــاره”.
ولايــة قبــض الأجــرة، حيــث نصّــت المــادة )564( عــلى ولاية قبــض الأجرة   .2.6.2

للناظــر لا للموقــوف عليــه، إلا إذا أذن لــه الناظــر في قبضهــا.
ولايــة صرفهــا في مواردهــا المحــدّدة في وثيقــة الوقــف، ويُنظّــم هــذا   .2.6.3

ــف.  ــرعيّة للوق ــكامَ الشّ ــل الأح العم
كذلــك أوضــح فقــه القانــون المدنــي بالبيــان والشّــرح اختصاصــات نــوّاب   .2.6.4

ــة. الجهــات الوقفيّ
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صــدرت في البحريــن العديــدُ مــن التّشــريعات الخاصّــة بعمــلِ الجهــةِ   .2.7
الحكوميّــة الرسّــميّة المختصّة بهــذا الموضوع، وهــي إدارةُ الأوقــاف الجعفريّة، وهذه 
الجهــة مختصّــة بــإدارة وتنظيــم ورقابــة ورعايــة الأوقــاف الجعفريّــة ذات الشّــخصيّة 

ــورد التشــريعات تباعــا: ــة. ون ــة الخاصّ الاعتباريّ
إعــلان بتاريــخ 27 محــرم 1346 هـــ رقــم 17 / 69 لســنة 1346 هـــ )إعــلان   .2.7.1

)1927
إعلان بتاريخ 24 شوال 1351 هـ رقم 44 لسنة 1351 هـ  .2.7.2

 ـ- 1960م)41( النظام الداخلي )قانون دائرة الأوقاف الجعفرية( لسنة 1379 ه  .2.7.3
مرسوم رقم )6( لسنة 1985م )42(  .2.7.4

قرا ر رقم )11( لسنة 1991م )43(  .2.7.5
مرسوم رقم )45( لسنة 2001م )44(  .2.7.6
مرسوم رقم )48( لسنة 2007م )45(  .2.7.7

الشخصية الاعتبارية العامة
تعتبــر مــن الشّــخصيّات الاعتباريّــة العامة؛ المؤسّســات العامّــة والهيئات   .2.8
العامــة، وهــي شــخصيّاتٌ اعتباريّة عامة، تتّبع الوزيــرَ المختصّ أو المجلس المختصّ، 

وفقــا لمــا ينــصُّ عليــه نظامهــا الأساســي.
تتبــعُ الهيئــاتُ العامــة للوزيــر المختــصّ أو المجلــس المختــصّ، بمعنــى   .2.9
أنّ الوزيــرَ المختــصَّ أو المجلــس المختــصّ؛ هــو حلقــةُ الوصْــل والاتّصــال بيــن مجلسِ 
الــوزارةِ والهيئــة العامــة ذات الشّــخصيّة الاعتباريّــة العامّــة المســتقلة، كمــا للوزيــر 
المختــصّ أو المجلــس المختــصّ اختصــاصٌ آخــر، وهــو اختصــاصٌ رقابــيّ يتمثــل في 
الرقابــةِ عــلى عمــلِ مجلــسِ الهيئــةِ العامــة، ورفْــع تقاريــر أداء الهيئــة العامة لمجلس 

الــوزراء.

تعريف إدارة الأوقاف الجعفريّة
2.10.  جاء في المرســوم رقم )6( لســنة 1985م بشــأن تنظيم مجلســي الأوقاف 
ــة وإدارتيهمــا؛ عــلى أنّ إدارة الأوقــاف الجعفريــة هيئــة حكوميــة  ــنِّيَّة والجعفريَّ السُّ
مســتقلة، تتبــع وزيــر العــدل والشــؤون الإســلاميَّة. حيــث نصــت المــادَّة الأولى على ما 
ــنِّيَّة والجعفريَّة مجلــس لكلٍّ منهما.  َّــى الإشــراف عــلى شــؤون الأوقــاف السُّ يــلي: “يتول

https://jaffaria.com/page/view/16 :41(   نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=74 :42(   نص القانون(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=6954 :43(   نص القرار(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=745#.Xhpa1C1Aau4 :44(   نص المرسوم(

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=3834 :45(   نص المرسوم(
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َّتين تلحقــان بوزيــر العــدل والشــؤون الإســلاميَّة  ويكــوّن المجلــس هيئتيــن مســتقل
الــذي لــه سُــلطة الإشــراف عليهمــا”.

     من خلال النصّ المذكور أعلاه، يمكن ملاحظة الأوضاع التالية: 
إدارة الأوقــاف الجعفريّــة هــي هيئــةٌ عامــة حكوميّــة مســتقلة، لهــا   .2.10.1
خصوصيّتهــا القانونيّــة وشــخصيتها الاعتباريّــة العامّــة المســتقلة، ومجلــس إدارتها 

ــلاميّة.  ــؤون الإس ــدل والشّ ــوزارة الع ــة ب ــة، الملحق ــا الخاصّ ــاص، وميزانيه الخ
إدارة الأوقــاف الجعفريّــة هــي هيئــة حكومية مســتقلة، لها مجلــسُ إدارة   .2.10.2

مختــصّ، لــه كامــل الصّلاحيّــات مثــل أي مجلــس إدارة هيئــة عامــة.
إدارة الأوقــاف الجعفريّــة؛ تتبــع الوزيــر المختــص، وهــو وزيــر العــدل   .2.10.3

الإســلاميَّة. والشــؤون 

الجهات المتهمة بالتعسّف
في هــذا الموضــوع الــذي تبحــث فيــه الورقــة؛ يمكــن تحديــد أهــمّ الجهات   .2.11

ــف في اســتخدام السّــلطات، وهــي:    الحكوميّــة التــي تقــوم بالتّجــاوزات والتعسُّ
الحكومــة: ومــن أهــمّ الموضوعــات التــي مارســت فيهــا، ولازالــت، عمليّــة   .2.11.1
ــف والتّمييــز هــو في تســجيل الأعيــان والعقــارات الوقفيــة الخاصّــة بالطائفة  التعسُّ
الشّــيعيّة، حيــث منعــت تســجيلها، وعدّتهــا مــن أمــلاكِ الدّولــةِ، وتتصــرفُّ فيها هبةً 
ــفيّة  كيفما تشــاء. وكذلك دعْم الحكومة لوزير العدل، وســكوتها عن تصرفّاته التعسُّ

ضــدّ الطائفــة الشّــيعيّة وقراراتــه التمييزيّة بهــذا الخصوص. 
الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الأوقاف الجعفريّة، وهو وزير العدل.   .2.11.2

مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة.  .2.11.3
ــصّ  ــر المخت ــه الوزي ــلاميّة، بصفت ــؤون الإس ــدل والشّ ــرُ الع ــارسُ وزي يم  .2.12
ــفٍ وتمييــزٍ واضحٍ ضــدّ إدارة  الــذي تتبعــه إدارة الأوقــاف الجعفريّــة؛ صلاحيّاتــه بتعسُّ
ــة. هــذا الأمــر، دفــعَ ناشــطين إلى القــوْل بــأن الوزيــرَ يعمــل عــلى  الأوقــاف الجعفريّ
تنفيــذ مــا يُعــرف بـ”تقريــر “البنــدر”)46(، الــذي كشــفَ مخطّطــا حكوميّــا يســتهدف 
الطائفــة الشّــيعيّة في البحريــن، حيــث تضمّــن التقريــرُ المذكــور جانبــا يخــصّ ملــف 
الأوقــاف الجعفريــة، وأوضــح التقريــرُ بــأنّ المخطّــط الحكومــي يهــدفُ، ومــن خــلال 

ــة ومبرمجــة، إلى: خطــواتٍ متواصل
تحجيــم عمــل الأوقــاف الجعفريّــة، وحصْــر دورهــا التنظيمــي والتنفيــذي   .2.12.1

وتقليصه.
تأخيــر وتعطيــل معامــلات الجهــات الوقفيّــة والأوقــاف والأفــراد أصحاب   .2.12.2

http://www.bahrainrights.org/ar/node/1756 :46(      حول ما يُعرف بتقرير البندر، انظر: مركز البحرين لحقوق الإنسان(
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الطّلبــات المقدّمــة لإدارة الأوقــاف الجعفريّــة، وتعتبــر رخُــص البنــاء نموذجــا 
عــلى ذلــك. 

وضْــع العقبــات أمــام عمــل الأوقــاف الجعفريّــة مــع وزارات الدّولــة   .2.12.3
ومؤسّســاتها وهيئاتهــا، والطّلــب مــن تلــك الجهــات بعــدم التّعامــل مــع الأوقــاف 

ــا. ــميّة له ــات رس ــال خطاب ــر إرس ــة، عب الجعفريّ
إظهــار عجْــز مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريّــة عــن القيــام بمســؤوليّاته   .2.12.4
الرسّــميّة، لكــي تُتــاح المطالبــة بحــلِّ إدارة الأوقــاف الجعفريّــة، وتحويلهــا الى إدارةٍ 

تابعــةٍ لــوزارةِ العــدل والشــؤون الإســلاميّة.
إلغــاء الشّــخصيّة الاعتباريّــة العامــة للأوقــاف الجعفريّــة، وتحويلهــا إلى   .2.12.5
ــا  ــن هيكليّته ــاف، وضم ــلاميّة والأوق ــؤون الإس ــدل والش ــن إدارات وزارة الع إدارةٍ م
التنظيميّــة، عــلى أن يُديــر الأوقــافَ الجعفريّة مديــرُ إدارةٍ يتبع وكيل الوزارة للشّــؤون 

الإســلاميّة.  

تداخل المسؤوليّات
ــم لعمــل الأوقاف  شــكّلَ تداخــل المســؤوليّات في العمــل الحكومــي المنظِّ  .2.13
ــة  ــة وبيــن الأعمــال الإداريّ ــة والرقابيّ ــة - مــا بيــن المســؤوليات التنظيميّ الجعفريّ
والاســتثماريّة للأعيــان والعقــارات الوقفيّــة - أحدَ أهــمَّ وأعمقَ المعضــلات والتحديّات 
الإداريّــة في الأداء الحكومــي الوقفــي، حيــث تقــوم إدارة الأوقــاف الجعفريّة بالعديدِ من 
الوظائــف والأعمــال المتضاربــة في الاختصاصــات، خصوصا الوظائف والأعمــال التّالية: 
ــة  ــاتِ الوقفيّ ــة عــلى الجه ــة والرقّابيّ ــال والمســؤوليّات التّنظيميّ الأعم  .2.13.1

ــة(.  ــات الوقفي ــة )المنظم الجعفريّ
أعمال الرعّاية لدُوْر العبادة الخاصة بالطائفة الجعفريّة.  .2.13.2

الأعمــال الاســتثماريّة مــن إدارةِ أوقــاف وأعيان وعقــاراتِ الجهات الوقفيّة   .2.13.3
الجعفريّــة، مــن مســاجد ومآتم. 

مــن الأمثلــةِ عــلى تداخُل المســؤوليّات في العمل الحكومــي عموما، والتي   .2.14
كانــت محــلّ اعتــراضٍ مــن كبــرى الشّــركات في البحريــن؛ هو ما أوضحــه البيــانُ الصّادرُ 
عــن الجمعيّــة العموميّــة لشــركة طيــران البحريــن، وهــو الــذي يكشــف بــكل جــلاء 
وصراحــة أهــم الاعتراضــات في هــذا المجــال، أي تداخُل مســؤوليّات الوزيــر. حيث نصّ 
البيــان عــلى التّــالي :”-3 كــوْن وزيــر المواصلات أحد أعضــاء مجلس إدارة شــركة طيران 
الخليــج ورئيــس لجنتهــا التنفيذيــة؛ يعد تحديا صارخــا وتعارضا غير مســبوق للقانون 
المحــلي والــدولي، لكونــه يخلط بين مســئولياته التنظيميــة والرقابية كوزيــر ودوره 
التنفيــذي في الشــركة المذكــورة، كل ذلــك خلــق الكثيــر مــن الغمــوض وعــدم التيقن 
وعــدم وضــوح الرؤيــة عــن حقيقة السياســات المعمول بهــا في وزارة المواصــلات” )47(.

http://www.aleqt.com/2013/02/14/article_731744.html 47(      صحيفة الاقتصادية: طيران البحرين : وزير المواصلات سبب تصفية الشركة .. وخسائرنا 33 مليون دينار(
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نتيجــة لتعــدُّد الوظائــفِ والأعمــال التــي تقــوم بهــا إدارةُ الأوقــاف   .2.15
مة لعمل  الجعفريــة، ومــا يُثــار مــن ضبابيّــة في التطبيــق السّــليم للتّشــريعات المنظِّ
الإدارة مــن قبــل مجلــس الإدارة، في ظــلّ غيــابِ الكفــاءات، وانعــدام الرقّابــة عــلى أداءِ 
المجلــس، والعلاقــة غيــر المنضبطــة مــع الوزيــر المختــص، وغيــر ذلــك )نتيجــة ذلك( 
ــف في العمــلِ الإداري وغيــابِ الشّــفافيّة في أداءِ المجلــس،  وُجــدَ الكثيــرُ مــن التعسُّ
ــات  ــا )المنظم ــةِ وأعيانه ــاتِ الوقفيّ ــةِ للجه ــاتِ والرعّاي ــم الخدم والقصــور في تقدي
الوقفيّــة(، وتهميــشِ القائميــن عليهــا، وعــدم السّــماح لهــم في القيــامِ باختصاصهم 
الأصيــل بوصفهــم نوّابــا عــن شــخصيّاتٍ اعتباريّــة خاصّــة، وهــي الأوقــاف والجهــات 
ــف والأســاليب الخانقــة التــي تمارســها إدارة  الوقفيــة والمآتــم، وغيــر ذلــك مــن التعسُّ

الأوقــاف الجعفريّــة ضــدّ المنظمــات الوقفيــة، ومنهــا عــلى ســبيل المثــال:

الشخص الاعتباري الخاص
عــدم التــزام مجلــس إدارة الأوقــاف وعــدم تطبيــق ما جــاء في المــادة )1٨(   .2.15.1
مــن القانــون المدنــي، المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة /2001، والتــي تنــصّ عــلى 
مــا يــلي: “يتمتــع الشــخص الاعتبــاري بجميــع الحقــوق إلا مــا كان منهــا ملازمــا لصفــة 
الإنســان الطبيعيّة، وذلك في الحدود المقررة لـــه قانونا. فتثبت للشــخص الاعتباري 
ذمــة ماليّــة مســتقلة، وأهليّــة، وحــقّ في التقاضــي، وموطــن مســتقل، فضــلا عــن 

وجــودِ نائــبٍ لــه يُعبّــر عــن إرادتــه”. 
       ذكــر هــذا النــصّ أنّ الشّــخص الاعتبــاري الخــاص يتمتعُ بجميع الحقــوقِ المقرّرة 

لـــه قانونا، فتثبُــت له بذلك:
ذمّة ماليّة مستقلة  •

أهليّة  •
حقّ في التقاضي  •
موطن مستقل  •

نائب له يعبّر عن إرادته.  •
إلا أن مجالــسَ إدارات الأوقــاف الجعفريّــة المتعاقبــة؛ تتعامــلُ مــع الجهات الوقفيّة 
- مــن مآتــم وأوقــاف والتــي هــي شــخصيّات اعتباريّــة خاصّة وتتمتّع بجميــع الحقوق 
والمقومــات المذكــورة أعــلاه - بخــلاف مــا جــاء في المــادّة المذكــورة، حيــث إنّهــا لا تقرّ 
لهــذه الشّــخصيّات بالذمّــة الماليّة المســتقلة عنهــا، ولا بالأهليّة، ولا بحــقّ التقاضي، 
ولا بالنائــب الــذي يُعبّــر عــن إرادتهــا، وهنــاك وقائــعُ عديدة عــلى ذلك، يمكــن الاطلاع 

عليها مــن التقاريــر الرقابيّة.

التدخل في عزْل وتعيين الأولياء
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ــل الإدارة في عــزْل وتعييــن أوليــاء ورؤســاء مجالــس إداراتِ الجهــات  تدخُّ  .2.15.2
الوقفيّــة، والــذي خلــق مشــاكلَ داخــل الجهــات الوقفيّة نتيجة لهــذه الإجــراءات. علما 
أن تعييــن وعــزْل أوليــاء ورؤســاء مجالــس إدارات الجهات الوقفيّــة؛ هي من اختصاص 
القضــاء الشّــرعي الجعفــري، بنــاء عــلى دعــاوى ووقائع ثابتــة، وهو منْ يقــرّر التّعيين 
والعــزْل وليــس مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريّــة. وهنــاك شــواهدُ عديــدة عــلى هــذا 
ــل مــن قبــل مجلــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة منظــورة أمــام القضــاء الشّــرعي  التدخُّ

الجعفري.

التصرفّ في الأموال
ــة في غيــر مــا أوقفــت عليــه،  تصــرُّف الإدارة في أمــوال الجهــات الوقفيّ  .2.15.3
وتغطيــة العجــز لــدى إدارة الأوقــاف من أمــوالِ الجهــات الوقفيّة وأوقافهــا وأعيانها، 
ــار  ــة، والتدليــس بإظه ــوّاب الجهــات الوقفيّ ــر اســتأذانٍ مــن القائميــن ون ومــن غي
الحســابات الدفتريّــة مــن غيــر عجز مالي فيهــا، في حين أنّ الحســابات الفعليّة للجهات 
ــا كبيــرا، فهنــاك فــرق بيــن الحســابات  ــا فعليّ الوقفيّــة وأوقافهــا تُثبــتُ عجــزا ماليّ

الدفتيريّــة والحســابات الفعليّــة للجهــات الوقفيّــة وأوقافهــا.

التصرفّ من غير علم النوّاب
تصــرُّف الإدارة في أوقــاف وأعيــان وأمــلاك دُوْر العبــادة والجهــات الوقفيّة   .2.15.4
مــن غيــر علــم نُوّابها والقائمين عليهــا، وكذلك عدم الرجّوع للقضاء الشّــرعي الجعفري، 
ــة  ــراءات القانونيّ ــلال الإج ــن خ ــات، وم ــذه الموضوع ــة الاختصــاص في ه ــو جه وه
المتّبعــة في ذلــك. فــلا يجــوز لــلإدارةِ أو أي جهة بيْع الوقف ولا المناقلة ولا الاســتبدال 
ولا أيّ تصــرفّ مناقــلي أو غيــر مناقــلي في الأوقــاف؛ إلا بالرجــوع للمحكمــةِ الشّــرعيِة 
المختصــة، اســتنادا في ذلــك للمــادة )48( مــن قانون الســجل العقاري رقم )13( لســنة 

2013م.

مناقشة قانونية في “تولي” إدارة الأوقاف 
تصــرُّ مجالــسُ الإدارات السّــابقة والحاليــة عــلى العمــل بالنظــام الدّاخــلي   .2.15.5
مــن “قانــون دائــرة الأوقــاف الجعفريــة” لســنة 1379هـــ - 1960م، وتطبيقــه عــلى 
علاقتهــا بالأطــرافِ ذات العلاقــة، مــن قضــاءٍ وأوليــاء أوقــاف وغيرهــم. وقــد أوضحت 
محكمــة الاســتئناف العليــا الشّــرعيّة الثانيــة الجعفريــة بجلســتها المنعقــدة علنــا 
بتأريــخ 06/05/2019م في الاســتئناف رقــم :15/2018/01683/9 للدعوى الشــرعية 
رقــم: 14/2018/03709/9 ، في حيثيــات القــرار الــذي أصدرتــه، والــذي جــاء فيــه: 
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“ولا يــرد القــول بــأنّ إدارة الأوقــاف الجعفريّــة متولية عــلى الأوقاف وأعيانها اســتنادا 
لنــص المــادة )2( مــن النظــام الداخــلي لــلإدارة الصــادر في أول ينايــر ســنة 1960 م، 
مــن قانــون إدارة الأوقــاف الجعفريّــة، فــان هــذه الشّــبهة واضحــة الفســاد، ولا يمكــن 
الركّــون للمــادّة ســالفة الذكــرِ لإثبــات مدعــى المســتأنف عليه بصفتــه، وذلــك لأمرين:
- أولهمــا: أنّ المقــرّر قانونــا في المــادة )2( مــن القانــون المدنــي رقــم )19( لســنة 

2001 التــي تنــص عــلى أنــه: 
)أ- يلغى التشــريع إما صراحة أو ضمنيا. ب- يكون إلغاء التشــريع صراحة، بتشــريع 
لاحــق ينــص صراحــة عــلى هــذا الإلغــاء. ج- ويكــون إلغاء التشــريع ضمنيــا، إذا تضمّن 
تشــريع لاحــق حكمــا يتعــارض مــع أحكامــه، أو إذا صــدر تشــريع لاحــق ينظــم مــن 

جديــد موضوعــا ســبق أن قــرر قواعده التشــريع الســابق”.
ــر ســنة 1960  ــادر في أول يناي ــن أنّ النظــام الدّاخــلي الصّ ــك، كان البيّ     ومــن ذل
المعــروف بقانــون دائــرة الأوقــاف الجعفريــة؛ ملغــيّ ضمنــا بالمرســوم بقانــون رقــم 
)6( لســنة 1985 بشــأن تنظيــم مجلســي الأوقــاف الســنيّة والجعفريّــة وإدارتيهمــا 
)وفــق نصــوص المــواد التــي يأتــي ذكرها لاحقــا(، وتعديلاته، والمرســوم بقانــون رقم 
)45( لســنة 2001والمرســوم بقانــون رقــم )48( لســنة 2007م، وكذلــك قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )11( لســنة 1991، بشــان اللائحــة الداخليــة لمجلســي الأوقــاف السّــنيّة 

والجعفريّة.
     وعــلى الرغّــم مــن أنّ القانــون نــصّ عــلى كلمــاتٍ مــن قبيــل “يتــولى”، كمــا في 
نــصّ المــادّة الأولى منــه: “يتولـّـى مجلــسُ الأوقــاف الإشــرافَ عــلى شــؤون الأوقــاف، 
وإداراتهــا، وصــرفْ إيراداتهــا، وحفْــظ أعيانهــا، وتعميرهــا، وفقــا لمفهــوم صياغــة 
الوقــف، وعبــارات الواقفيــن، وبمقتضــى أحكام الشّــريعة الإســلاميّة، وطبقا للأحكام 
الصّــادرة عــن المحكمــة الشّــرعيّة المختصّــة”، إلا أنّ المقصود من كلمة )يتــولى(؛ هو: 
“يقــومَ” أو “يختــصّ”، وهــو اســتعمالٌ دارجٌ في التّشــريعات والقوانيــن، مثــل “تتولى 

اللجنــة” أو “يتــولى أعضــاء اللجنــة” أو “تتــولى الإدارة” وغيــر ذلــك.
     والمعنى المتحصّل من المادة ســالفة الذكر؛ هو: )تقوم إدارةُ الأوقافِ بالإشــراف 
عــلى شــئون الأوقــاف(، أي فيمــا يتعلــق بالأمــور الإداريّــة والتّنظيميّــة فقــط، ولا 
علاقــة لهــا بالتوليــة الشّــرعيّة التــي هــي اختصــاصٌ أصيلٌ للمحكمــةِ الشّــرعيّة، وفقا 
للمــواد والبيــان المتقدميــن. وبالتــالي، فــإنّ النظّــامَ الدّاخــلي المُشــار إليه؛ هو تشــريعٌ 
ملغــى ضمنــا، ويتعــارض مــع أحكام التّشــريعات اللاحقــة لــه في الإصدار المشــار إليها 
آنفــا، أو يتعــارض مــع القانــون الأعــلى منــه رتبة، وهو القانــون المدني، وبالتــالي فإنّ 
القانــون المدنــي - وهــو الأعــلى رتبــة في التشــريعات القانونيّــة - هــو الواجــبُ العمــل 
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بــه. وعليــه، فــإنّ اســتناد المســتأنف عليــه للمــادة )2( مــن النظــام الدّاخــلي الصّــادر 
في ســنة 1960 في ســلطته الشــرعية في تعييــن الأوليــاء وعزْلهــم؛ يكــون اجتهادا في 

مقابــل النــصّ الصّريــح، وهــو غيــر جائــز قانونا.
ثانيهمــا: إنّ أغلــبَ مــوادّ النظّــام الدّاخــلي الصّــادر في ســنة 1960م؛ كانــت قــد   -
صــدرت قوانيــنُ لاحقــة بتنظيمهــا، بــل إنّ أغلــبَ مــوادّ النظّــام الدّاخــلي المشــار إليه، 
مثــل المــادة )2( منــه؛ تتعــارضُ مــع التّشــريعات اللاحقــة لــه، مثــل القانــون رقــم  
)6( لســنة 1985 بشــأن تنظيــم مجلســي الأوقــاف السّــنيّة والجعفريّــة وإدارتيهمــا، 
وتعديلاتــه. وكذلــك القانــون المدنــي رقــم ) 14 ( لســنة 1996م في التّشــريعات 
المتعلقّــة بالأوقــافِ في البــاب الثانــي ])العقــود التــي تــرد عــلى منفعــة الأشــياء(، 
)الفــرع الثانــي: بعــض أنــواع الإيجــار( فقــرة ) ثانيــاً : إيحــار الوقــف (، في المــواد أرقــام 
)563 -564- 571-570-569-568-567-566-565 ([. حيــث نصّــت عــلى نوعيــن مــن 
الأوقــاف: الأوقــاف التــي لهــا متــولّ، وعبّــرت عنــه تــارة بالمناظــر، وأخــرى بالمتــولي 
عــلى الأوقــاف. والثانــي الأوقــاف التــي متوليّهــا مجلــسُ الأوقــاف المختــصّ، فنصّت 
المــادة )563( عــلى أنّ “أ- للناظــر عــلى الوقف ولاية إيجاره ، ب- فلا يملكها الموقوف 
عليــه ولــو انحصــر فيــه الاســتحقاق، إلا إذا كان متوليــاً مــن قبــل الواقــف أو مأذونــاً 

ممــن لــه ولايــة الإيجــار أكان الناظــر أو مجلــس الأوقــاف المختــص”. 
     كمــا تقضــي المــادة  )564( بــأنّ “ولايــة قبــض الأجرة للناظــر لا للموقوف عليه، 
ــة،  ــك عــدم جــواز بيــع الوقــف، ولا المناقل ــه الناظــر في قبضهــا”، وكذل إلا إذا أذن ل
ولا الاســتبدال، ولا أي تصــرٌف مناقــلي أو غيــر مناقــلي في الأوقــاف؛ إلا بالرجــوع إلى 
المحكمــة الشّــرعيّة المختصّــة، ومخاطبــة جهــاز المســاحة والتوثيــق العقــاري بذلك، 
اســتناداً إلى المــادة )48( مــن قانــون رقــم )13( لســنة 2013 بإصــدار قانــون التّســجيل 
العقــاري، التــي تنــصّ عــلى أنــه “فيمــا عــدا الهبــات الملكيــة، لا تقيد شــهادات الهبة 
ــاري، إلا  ــرات في الســجل العق ــن تغيي ــا م ــا يطــرأ عليه ــف أو م ــة أو الوق أو الوصي
بعــد توثيقهــا بمعرفــة المحكمــة الشّــرعية المختصّــة، ويصــدر الجهــاز وثائق ملكية 
للعقــارات أو الموصــى بهــا أو الموقوفــة بعــد قيــد الشّــهادات المشــار إليهــا في الفقــرة 
الأولى مــن هــذه المــادة، وبموجــب وثائــق ملكيــة الواهــب أو الموصــى أو الواقــف”، 
فضــلاً عــن مخالفــة النظّــام الدّاخــلي المشــار إليــه الصّــادر في ســنة 1960 والمســمّى 
بقانــون دائــرة الأوقــاف الجعفريّــة لأحــكام الفقــه الجعفــري وأحــكام القضاء الشّــرعي 
جهــة الاختصــاص )محكمــة الولايــة(، مضافــاً إلى أن المــادة رقــم )2( التــي يســتند 
عليهــا المســتأنف عليــه بصفتــه رئيســاً لــلإدارة، وهــي مــن النظــام الدّاخــلي  )لائحــة 
تنظيميــة داخليــة(، وهي أقــلّ رتبة من التّشــريعات القانونيّة، حيث إن التّشــريعات 
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القانونيّــة أعــلى رتبــة مــن التّشــريعات التّنظيميّــة )النظــام الداخــلي(، وبالتــالي فإنّ 
القانــون المدنــي - وهــو الأعــلى رتبــة في التشــريعات القانونيّــة - هــو الواجــبُ العمــل 
بــه، ولا يصــحّ الاســتناد إلى النظــام الدّاخــلي -المُلغــى ضمنــاً- مطلقــاً، حتــى في صورة 

عــدم التّعــارض، فضــلاً عــن حالــة التعــارض”. 

القيام باختصاص القضاء
تصــرُّ مجالــسُ الإدارات السّــابقة والحاليــة في القيــامِ باختصــاص القضــاء   .2.15.6
الشّــرعي الجعفــري، وهــذا مــا اســتنكرته محكمــة الاســتئناف العليا الشــرعية الثانية 
الجعفريــة في قرارهــا الاســتئنافي رقــم :15/2018/01683/9، والــذي نــص عــلى مــا 

يــلي: 
      “ ولمــا كان ذلــك، وكان ثابــت مــن الأوراق أن رئيــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة 
بصفتــه انفــرد بإصــدار القــرار الإداري بعــزل المشــرف الإداري عــلى المأتــم دون احتــرام 
ــرعية  ــم الش ــص -المحاك ــرعي المخت ــاء الش ــوع إلى القض ــاص والرج ــد الاختص لقواع
الجعفريــة- وهــي الجهــة صاحبــة الاختصــاص في تعييــن الأوليــاء والمشــرفين إداريــاً 
عــلى الوقــف أو عزلهــم إذا مــا قــام مبــرر التعييــن أو العــزل، ومــن ثــم يكــون القــرار 
الصــادر مــن رئيــس الإدارة بصفتــه قــد ولــد مــن بــادئ الأمــر ميتــاً والميــت لا يعــود، 
ومعدومــاً والعــدم لا يقــوم وفاقــداً لصفتــه الإداريــة. ويترتب على ذلــك حتماً وبطريق 
اللــزوم اعتبــار القــرار كأن لــم يكن لمخالفته القانــون، وذلــك لأن الإدارة لا تملــك إصدار 
مثــل هــذا القــرار، لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن إفتــات على ســلطة المحكمة ويشــكل 
اغتصابــاً لحقهــا وســلطتها القضائيــة ومــن شــأنه أن يجعل القــرار مشــوباً بعيب عدم 
الاختصــاص الجســيم الــذي ينحــدر بــه إلى درجــة الانعــدام. وإذا قضــى الحكــم برفــض 
الدعــوى عــلى الرغــم مــن وضــوح ذلــك، فإنــه يكــون معيبــاً بمخالفــة القانون لصــدوره 

عــن جهــة غيــر مختصــة، وهــو قــرار منعــدم، ويتعيــن إلغــاؤه”.         

تصحيح عمل إدارة الأوقاف الجعفريّة
ــاف  ــل إدارةِ الأوق ــة لعم ــريعيّة والتّنظيمي ــاع التّش ــحَ الأوض 2.16.  إنّ تصحي
الجعفريّــة؛ أصبــح مطلبــا عامــا لأصحــابِ العلاقــة بعمــل الأوقــافِ الجعفريّــة، وهــو 
أمــر ضــروريٌّ لاســتقرار واقــع الطائفــة في البحريــن. ومــن خــلال القيام بالعلاج السّــريع 
ــادة  ــدّ دُوْر العب ــارَس ض ــي تُم ــف الت ــز والتعسُّ ــالات التّميي ــاوز ح ــن تج ــاد؛ يمك والج
والجهــات الوقفيّــة. وتتمثــل أهــمّ الأوضاع التّشــريعيّة والتّنظيميّة التــي تحتاج إلى 

التّحــرُّك والعمــل عــلى تجاوزهــا، في الأمــور التاليــة:
عــدم الدّقــة في الوصْــف القانونــي والإداري والتّنظيمــي لوضْــع الأوقــاف   .2.16.1
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الجعفريّــة. لقــد بــدأت الأوقــافُ الجعفريّــة تأخــذ وضعــا تنظيميّا رســميّا وفقــا لإعلان 
رقم 17 / 69 لسنة 1346 هـ، باسم “إدارة شرعيّة” تتبّع المحكمة الشّرعيّة الجعفريّة، 
أي تتّبــع السّــلطة القضائيّــة، ثــم حصلَ تحــولٌ في اســم الإدارة وهيكليّتها وتبعيّتها 
للسّــلطةِ التنفيذيّــة. فوفقــا لإعــلان رقــم 44 لســنة 1351 هـــ أصبــح الاســمُ “دائــرة 
الأوقــاف الجعفريّــة”، وهــي دائــرة مــن دوائــر حكومة البحريــن وتتبعها مباشــرة. وفي 
مرســوم رقــم )6( لســنة 1985م ذكــر اســم “دائــرة الأوقــاف الجعفريــة”، وهــي هيئــة 
مســتقلة، وحــدّد ســلطة الإشــراف لوزيــر العــدل والشّــؤون الإســلاميّة، وواضــحٌ في هذا 
المرســوم عــدم الدّقــة في التوصيــف الإداري والصّياغــة، فتوصيــفُ الإدارة القانونــي 

الهيــكلي هــو غيــره توصيــف الهيئــة العامــة القانونــي والهيكلي!  
     لذلك، ينبغي العمل على تحديدِ الوصْف الصّحيح، القانونيّ والإداري والهيكلي، 

للأوقاف الجعفريّة، ووفقا للقانون الإداري المعاصر.
د يُنظّــم عمل الأوقــاف الجعفريّة. وهو  عــدم وجــود تشــريع تنظيميّ موحَّ  .2.16.2
أمــرٌ تســبّبَ في الكثيــرِ مــن حــالاتِ الإربــاك التّشــريعي، وبــروز الاجتهــادات الخاطئــة 
ــف والظّلــم للقائميــن عــلى الجهــات  في تفســير النصّــوص والاختصاصــات، والتعسُّ

الوقفيّــة وأصحــاب العلاقــة بعمــل الأوقــاف الجعفريّــة.
    إنّ وجــودَ تشــريعٍ واحــد جديــد يُنظــم عمــل الأوقــاف الجعفريّــة؛ مــن المتوقع أنه 
ــف، والاختــلاف، والتّناقــض، والنصّــوص الملغــاة التي توجد  سيُســهم في رفْــع التعسُّ
في التّشــريعات المنظّمــة حاليــا لعمــل إدارةِ الأوقــاف الجعفريّة، وكذلك ســيعالج ذلك 
واقــعَ الإربــاك التّشــريعي الحاصــل الآن، فضلا عن الاجتهادات غير الدّقيقة في تفســير 

والاختصاصات. النصوص 
عــدم الدّقــة في تحديدِ اختصاصات تبعيّــة إدارة الأوقــاف الجعفريّة للوزير   .2.16.3
المختــص، وضبابيّــة العلاقة بينهما. وقد كشــفَ الخطــابُ المرفــوع إلى ملك البحرين 
بتاريــخ 20 يونيــو 2019م )48(  عــن حقيقــةِ هــذا الأزمــة الكبيــرة والعميقــة، التــي 
تعيــقُ عمــلَ الأوقــاف الجعفريّــة. وتضمّــن الخطــاب 23 ملاحظــة ضــدّ قــرارات الوزيــر 
ــف الــذي يمارســه وزيــرُ العــدل  ــل لمعالجــةِ التعسُّ المختــص، ودعــت الملــك إلى التدخُّ
والشــؤون الإســلامية ضــدّ إدارة الأوقــاف، ودُوْر العبــادة، والجهــات الوقفيّــة الخاصّــة 

بالمذهــب الجعفري.

تعيين المسؤولين
ــة  ــة والقانونيّ ــرِ الحقوقيّ ــا بالمعايي ــرمُ التزامَه ــي تحت ــدّولُ الت ــوم ال تق  .2.17
بتعييــن أعضــاءِ المفوضيّــات والهيئــات الحكوميّــة المســؤولة عــن تنظيــم عمــلٍ 
معيــن، مثــل العمــل التطوّعي وســوق العمــل؛ على نحو يحقّــق مشــاركة كلّ الأطراف 

http://www.albiladpress.com/newspaper/3859/571423.html ”!48(         صحيفة البلاد: “رسالة رفعها مجلس “الجعفرية” إلى جلالة الملك... وزير العدل غير متعاون ويماطل ويسوّف(
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ذات العلاقــة بالعمــلِ المُــراد تنظيمــه، بمــا يُعــزّز الشّــفافيّة في التنظيــم والرقّابــة.
تقــوم حكومــة البحريــن بتعييــن كامــلِ أعضــاء مجلــس إدارة الأوقــاف   .2.18
ــة، وفقــا لمــا تــراه مناســبا مــن وجهــة نظرهــا، في حيــن لا يوجــد في هــذا  الجعفريّ

ــم: ــي، وه ــل الوقف ــيّة للعم ــراف الأساس ــن الأط ــيّ ع ــل حقيق ــن أيّ ممثّ التعيي
علماء الطائفة وقياداتها.   .2.18.1

نــوّاب الجهــات الوقفيّــة ذات الشّــخصياتّ الاعتباريّة الخاصّة والمســتقلة   .2.18.2
ــن بها. والقائمي



الفصل السادس

المرافق العامة: تعريفها - شخصيتها 
الاعتبارية - عناصرها القانونية
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ــر المرافــق العامــة منشــئات وخدمــات غيــر مخصّصــة لأفــرادٍ دون  تعتب  .2.19
ــق أو  ــن المراف ــف ع ــي تَختل ــةً. وه ــع عام ــدة للمجتم ــلاكُ العائ ــي الأم ــم، وه غيره
ــوّع حســب  ــكات الخاصّــة، ولا تأخــذ المرافــق العامــة صــورةً واحــدة، بــل تتن الممتل

ــه. ــذي تمارس ــاط ال النش

المرافق العامة: تقسيم بحسب طبيعة العمل
تنقسم المرافق العامة من حيث طبيعة عملها إلى الأنواع التالية:   .2.20

2.20.1.  المرافــق العامــة الإداريّــة: وهــي تمــارسُ نشــاطاً لا يزاولــه الأفــراد، إمــا 
بســبب عجزهــم أو لقلــة أو انعدام المصلحــة، ومثالها مرافــق الدّفاع والأمــن والقضاء. 
ــة باســتخدام امتيــازات السّــلطة العامــة لتحقيــقِ  وتتمتــع المرافــقُ العامــة الإداريّ

أهدافهــا، وتخضــعُ لأحــكام القانــون الإداري.
المرافــق العامــة الاقتصاديّة: وهي تزاولُ نشــاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلًا   .2.20.2
لنشــاط الأفــراد، وتعمــل لظــروفِ عمــل المشــروعاتِ الخاصّــة التــي تســعى لتحقيــق 
الربّــح، ومثالهــا مرفــق البريــد. وتخضــعُ هــذه المرافــق لنظــامٍ قانونيّ مختلــط، يجمعُ 
بيــن أحــكام القانــون الخــاص في نشــاطها ووســائل إدارتهــا، وأحــكام القانــون العــام، 

مــن قبيــل انتظــام ســيْر المرافــق والمســاواة بيــن المنتفعين.
المرافــق المهنيّــة: وهــي التــي تنشــأ بقصْــد توجيــه النشّــاط المهنــي،   .2.20.3
ورعايــة المصالــح الخاصّــة بمهنــةٍ معيّنــة، ومثالها نقابــات المهندســين والمحامين، 

وتخضــعُ لنظــامٍ قانونــيّ مختلــط بيــن القانــون العــام والقانــون الخــاص.

المرافق العامة: تقسيم بحسب الاستقلال وعدمه
2.21.  تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها وعدمه إلى:

2.21.1.  المرافــق العامّــة التي لها الشّــخصيّة الاعتباريّة المســتقلة: وهي المرافقُ 
التــي يُعْتــرفُ لهــا في نظام إنشــائها بشــخصيّتها الاعتباريّة، ولهــا مركزها التنظيمي 

المستقل.
المرافــق العامــة التــي ليــس لهــا الشّــخصيّة الاعتباريّــة المســتقلة: وهــي   .2.21.2 
المرافــقُ التــي لا يُعتــرف لهــا في نظــام إنشــائها بالشّــخصيّة الاعتباريّــة، وليــس لهــا 
مركــز قانونــيّ مســتقل، بــل تكــون تابعة لأحــد الشّــخصيّات الاعتباريّــة العامّــة، التي 
يُطبّــق عليهــا القانــونُ العــام، مثــل الدّولــة أو الــوزارات أو المحافظــات أو المجالــس 

البلديّــة أو الهيئــات العامــة أو المؤسّســات العامــة.

المرافق العامة: تقسيم بحسب نطاق النشاط
تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها إلى:  .2.22

2.22.1.  مرافــق الدولــة: وهــي المرافــقُ العامــة التــي يكــون نشــاطها عامّــا، مثــل 
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مرافــق القضــاء والصّحــة.
مرافــق محليــة: وهــي المرافــقُ المحليّــة التــي يكــون نشــاطها محــدودا   .2.22.2

ــة. بمنطقــةٍ محــدّدة أو محافظــة معيّنــة، مثــل المرافــق البلديّ

صفات المرافق العامة
تكتســب المنشــآت المختلفــة صفــة المرافــق العامــة إذا مــا توفــرت فيها   .2.23

العناصــرُ التاليــة:
الهــدف: تحديــد وتوضيــح الغايــة مــن إنشــاءِ المرفــق العــام والاحتياجــات التــي   •
ســيعمل هــذا المرفــق عــلى تلبيتهــا للمواطنيــن في الدّولــة، حيــث يُعــدّ عنصــر النفــع 
العــام أحــدَ العوامــل المميّــزة لمشــاريع المرافــق العموميّــة عــن المشــروعات الخاصّــة، 
والتــي تســتهدفُ مــن حيــث الأصــل النفــعَ الخــاص، فــإذا لــم يتوفــر عنصــر )النفــع 
العــام( المهــم والضــروري في المرفــق؛ فــإنّ صفــة العمــوم تنتفــي عنــه، ويصبــح مــن 
المشــروعات الخاصّــة، ولــو كانــت الدّولــة هــي التــي أنشــأته، أو أســهمت في إنشــائه.

الارتبــاط بــالإدارة العامــة: لابــد أن يكــون نشــاط المرفــق العــام مرتبطا بــالإدارة   •
العامــة، فهــو خاضــعٌ للإشــراف المباشــر، والتنظيــم، والرقابة على التفاصيــل من قِبل 
الإدارة العامــة، حيــث تضمــن هــذه الإدارة عــدم جنــوح المرفــق عن الهدف الذي أنشــئ 

ليســير عليه.
•  نظــام قانونــي متميّــز: النظّــام القانونــي للمرافــق هــو القانــونُ الإداري الــذي 
يتميّــز بالعديــد مــن الامتيــازات أو الشّــروط الاســتثنائية، التي تشــكّل ضمانة مهمّة 

لتنفيــذِ المرفــق العــام.
     وتضــع الدّولــة نظامــا خاصّــا للمرفــق العــام عنــد إنشــائه، تضبــط بــه المرفــقَ، 
وتنظّــم أعمــالَ وطــرق تســييره، وشــروط إلغائــه، وإجــراء الرقّابــة عليــه، بالإضافــةِ 
إلى مجموعــةٍ مــن الأحــكام والقواعــد والمبــادئ القانونيّــة الإداريّــة. وهــي تختلــفُ 
ــا عــن قواعــدِ القانــون الخــاص، وعــن قواعــد النظــام القانونــي الــذي  اختلافــا جذريّ

يحكــم المشــروعات الخاصّــة.
    

    ولإدارة المرفــق العامــة إصــدار قــراراتٍ إداريّــة، وإبــرام عقــود إداريّــة، ويمكنهــا 
نــزْع الملكيّــة أو اســتعمال حــقّ المصــادرة، وتُعدّ الأمــوال العقاريّــة والمنقولة محميّة 
بقواعــد المحاســبة الحكوميّة، كما يعتبر الموظف في المرفــق العام موظفا حكوميّا. 

مبادئ المرافق العامة
2.24.  مبادئ المرافق العامة، ومن أهمّها: 

اســتمرارية المرافــق العامــة: تُعــدّ اســتمراريّة عمــل المرفــق العــام أحــدَ المبــادئ   •
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الأساســيّة التــي تحكــم عمــل المرافــق العامــة.
المســاواة بيــن المنتفعيــن: يجــب عــلى المرفق العــام ألا يميّز بيــن فــردٍ وآخر، لا   •

عــلى أســاس الدّيــن، العــرق، أو اللغّــة.
مبــادئ أخــرى: مثــل توفيــر مختلــف الخدمــات بشــكلٍ مســتمر دون انقطــاع،   •
ودون تراجــع في الجــودة، إضافــةً إلى تلقّــي الملاحظــات المقدَّمــة من المنتفعين عن 
طُــرق السّــماح لهــم بالمراقبــة والإشــراف عــلى الأعمــال، والعمل على تحســين المرافق 
العامــة وتطويرهــا والنهــوض بهــا بشــكلٍ مســتمر ودون توقّــف، كمــا يجــب أيضــاً 

تبســيط الإجــراءات عــلى المنتفعيــن وبأفضــل شــكلٍ ممكــن.

هل المآتم مرافق عامة؟
2.25.  لــم يكــن إعطــاء الحكومــة الوصــف القانونــي للمآتــم عــلى أنّهــا مرافــق 

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــا، وذل ــا، ولا قانوني ــا دقيق ــة؛ توصيف عام
المآتم كما ذُكر أعلاه؛ هي دُوْر عبادة وإقامة شــعائر خاصّة بالطائفة الشّــيعيّة،   •
فهــي بهــذا اللحــاظ شــخصٌ مــن الأشــخاص الاعتباريّة الخاصــة، يُنظّم عملهــا القانونُ 
الخــاص، وليســت مرفقــا عاما وشــخص من الأشــخاص الاعتبارية العامــة، التي ينظم 

عملها القانــونُ العام.
المآتــم أوقــاف - بالإضافــة الى أنهــا دُوْر عبــادة - لهــا مركزهــا القانونــي المعتمد   •

في التشــريعات القانونيّــة، وشــخصيّتها الاعتباريّــة الوقفيّــة الواضحــة.
الوقــفُ الجعفــري شــخصٌ من الأشــخاص الاعتباريّة الخاصــة، ونوعٌ مــن أنواعه،   •
مــن المفتــرض أن يُنظّــم عملــه قانــونُ الوقــفِ الجعفــري، الــذي لا تريــد الحكومــةُ أن 

ــفيّة. يــرى النــورَ لغاياتٍ سياســيّة تعسُّ
المآتــم دُوْر عبــادة، وشــعائر، وجهات وقفيّــة؛ لا يمكن أن يتمّ توصيفها قانونيا   •
عــلى أنهــا مرافــق عامــة بــأي وصــف مــن الأوصــاف المرفقيّــة، ولا اعتبارهــا نوعــا من 

أنواعــه العديــدة، وفقا لتقســيماته المتنوعــة المتقدِّمة؛ 
فهــي ليســت مرفقــا عامّــا وفقــا لطبيعة عمــل المرافــق العامــة، ولا تُعــدّ مرفقا   -

إداريّــا، ولا اقتصاديّــا، ولا مهنيّــا. 
وهــي ليســت مرفقــا عامــا وفقــا لاســتقلاليّة المرافــق العامــة مــن عدمــه، فــلا   -
تُعــدّ مرفقــا عامــا مســتقلا، ولا مرفقــا عامــا تبعــا لجهــةٍ مــن جهــاتِ القانــون العــام. 
إذا كان توصيــفُ الحكومــة للمآتــم عــلى أنهــا مرافــق عامــة تابعــة لإدارةِ   .2.26
الأوقــاف؛ فهــي قــد أخطــأت أيضــا في توصيفهــا ذلــك، لأنّ هــذا توصيــفٌ غيــر دقيق 

وغيــر قانونــي، للسّــبب التــالي:
المآتم شــخصيّات قانونيّة خاصة مســتقلة لها مراكزها القانونيّة وخصوصيّاتها   •
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ــة  ــادة وإقامــة شــعائر خاصــة بالطائف ــر أعــلاه، فهــي دُوْر عب ــا ذُك ــة، كم التّنظيميّ
الشّــيعيّة، وهــي بهــذا اللحــاظ شــخصٌ مــن الأشــخاص الاعتباريّــة الخاصّــة، يُنظّــم 
ــة  عملهــا القانــونُ الخــاص، وليســت مرفقــا عامــا وشــخصا مــن الأشــخاص الاعتباريّ

العامــة.



الفصل السابع

المزايا والمنح والرسّوم الحكوميّة: 
الفئات الخاصة التي تشملها
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2.27.  الرُّســوم قانونيّــاً هــي الإيــراداتُ الماليّة التي ترفدُ الخزينــة العامّة للدّولة، 
وهــي تســاهمُ مــع غيرهــا مــن الإيــراداتِ في تغطيــةِ النفّقــات العامــة، بمــا يحقّــق 
النفّــع العــام للمجتمــع، أفــراداً ومؤسســات. وعــادةً مــا تضطلــع الدســاتيرُ في الــدّول 
المختلفــة بوضْــع الأســاس الدّســتوري العــام لفــرضْ الرُّســوم أو الإعفــاء منهــا، ويكون 
هــذا الأســاسُ هــو الضّابــط الــذي يحكــم أيّــة قواعــد قانونيّــة يتــمّ ســنهّا بموجــبِ أيّ 
تشــريع أدنــى مــن الدّســتور، قانونــاً أو نظامــا، ولا يجــوز بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال أن 
تُخالــف قواعــدُ القانــونِ أو النظــام القواعــدَ الدّســتوريّة، كمــا يحظــر عــلى أيّــة جهــةٍ 
أن تقــوم بأيــةٍ إجــراءاتٍ تنتهــكُ القواعــدَ الدّســتوريّة والقانونيّــة، ســواءً عنــد فــرضْ 

الرسّــوم أو الإعفــاء منهــا.
2.28.  المزايا والتّســهيلات والإعفاءات من الرُّســوم للشّــخصيّات الاعتباريّة، من 
المنظمــات التطوعيــة والخيريّــة والأوقــاف والطوائــف وذات المعتقــد؛ هــو نظــامٌ 

معمــولٌ بــه في أغلــبِ الــدّول التــي تحتــرم خصوصيّــة الطوائــف وذات المعتقــد. 

أنواع الرسوم
م الرُّسوم إلى نوعين، وهما: تُقسَّ  .2.29

الرُّسوم الصناعية: مثل الرُّسوم المفروضة على الهاتف والبريد.  •
الرُّســوم الإداريــة: وتشــمل الرُّســوم المفروضــة عــلى النشــاطات المدنيّــة، مثــل   •

رســوم إنشــاء المبانــي والرُّســوم القضائيّــة والعمليّــة. 
2.30.  تنــصُّ المــادة 107 مــن دســتور 2002 لمملكــة البحريــن عــلى مــا يــلي: 
“إنشــاء الضّرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغائهــا لا يكــون إلا بقانــون، ولا يعفــى أحد من 
أدائهــا كلهــا أو بعضهــا إلا في الأحــوال المبينــة بالقانــون، ولا يجــوز تكليف أحــد بأداء 

غيــر ذلــك مــن الضرائــب والرســوم والتكاليــف إلا في حــدود القانــون”.
ــد لــوزارة الماليّــة والاقتصاد الوطني الرُّســومَ  2.31.  يُعــرِّف الدّليــلُ المــالي الموحَّ
بأنّهــا مبالــغ مــن النقــود يلتــزم بســدّها الأفــرادُ أو أيّ شــخصيّة اعتباريّة أخرى جبــراً إلى 
الدّولــة، مقابــل حصولهــم عــلى خدمــة تحقّق لهم نفعــاً خاصاً. ويشــمل تعريف الرسّــم 
التعرفــات الحكوميــة )نظــام الإيــرادات: رقــم النظــام 6، رقــم القســم الفرعــي 1/6، 

إصــدار 5(.  
     في البحريــن؛ تُفــرض الرُّســومُ وفقــاً للقانــون، وذلــك بــأن ينــصَّ القانــونُ عــلى 
ضــرورةِ فــرضْ رســوم عنــد اســتيفاءِ منفعــة، ويُحيلُ للسّــلطةِ التّنفيذيّة مهمّــة وضْع 

اللوّائــح والأنظمــة التــي تُحــدّد الرُّســوم.

 إعفاء الأوقاف من الرسوم
وفقــا للتّشــريعات البحرينيّــة؛ تُعفــى المنظمــات الخيريّــة، ودُوْر العبــادة،   .2.32
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والأوقــاف التابعــة للطوائــف وذات المعتقــد؛ مــن الرُّســوم المفروضــة عــلى العقــارات 
مــن الضّرائــب، والرُّســوم الإداريّــة، وفواتيــر الخدمــات المقدَّمــة مــن قِبــل الدّولــة. وقد 
نــصَّ صراحــة قانــونُ جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري رقــم 13 لســنة 2013، في 
المــادة )59()49(عــلى التّــالي: “تُعفــى مــن الرســوم المفروضــة بموجــب هــذا القانــون 
العقــود والهبــات والشــهادات التــي تــؤول بمقتضاهــا ملكيــة العقــارات إلى الأوقــاف 
والمؤسســات الخيريــة”. وعليــه، فــإنّ هــذا التشــريع جــاء متناســقاً مــع مــا جــاء في 

الدّســتور البحرينــي مــن خصوصيّــة التعامــل مــع الطوائــف وذات المعتقــد.

منح الدولة للطوائف
المنح التي تعطيها الدّولةُ للطوائف وذات المعتقد )الطائفة الجعفريّة   .2.33
في موضوعنــا(؛ لا تُعــدّ ملــكا عامــا للدّولــة، ولا مرفقا عاما يجب تســجيله ضمن أملاك 
الدّولــة في الدّفتــر الخــاص بأمــلاك الدّولــة في وزارةِ الماليّــة، بــل هــي أوقــافٌ وأمــلاك 
خاصــة بالطائفــة الجعفريّــة، وتكــون ملــكا أو وقفــا للجهــةِ التــي عُيّنــت لها، مــن دارٍ 

للعبــادة، أكانــت مســجدا أو مأتمــا أو لجهــةٍ وقفيــةّ خاصــة بالطائفة.

المنح ليس تخصيصا
2.34.  تصــرُّف الحكومــة بمنْــح العقــارات والأراضي للطوائــف؛ لا ينبغي اعتباره 
تخصيصــا، حيــث إنّ تصــرُّف الدّولــة بمنْــح الأمــوال للطوائــف وذات المعتقــد؛ هــو 
تمليــكٌ أو وقْــف، وليــس تصــرُّفَ تخصيــصٍ. وقــد أخــذت الحكومــة البحرينيّــة في 
ــادة  ــةِ دُوْر عب ــةَ أرضٍ لإقام ــة قطع ــح الطائفــة الجعفريّ ــد منْ ــرة عن ــنوات الأخي السّ
لمســجدٍ أو لمأتــمٍ خــاص بالشّــيعةِ في منطقــةٍ مــا، )أخــذت( بذكــر الصّيغــة التاليــة: 
“تخصيــص قطعــة أرض تابعــة لإدارة الأوقــاف الجعفريّــة”، والتّخصيــصُ مفهــوم 
قانونــي ينبغــي أن يكون واضحا في دلالاته القانونيّة، وغير مخالف للدّلالة الشّــرعيّة 
، فالتخصيــصُ دلالتــه غيــر دلالــة الإيقــاف )الوقــف( أو دلالة التّمليك، وغيــر ذلك من 
دلالاتِ التصرفّــات الشّــرعيّة والقانونيّــة. وقــد أبــرزت المــادة )26( مــن القانون المدني 

البحرينــي معنــى التخصيــص في الفقــرات التاليــة: “
 أ( الأمــوال العامــة هــي العقــاراتُ والمنقولات التي تملكها الدّولة أو أحد الأشــخاص 
صــة للنفــع العــام بالفعــل، أو بمقتضــى قانــون أو  الاعتباريّــة العامــة، وتكــون مخصَّ

مرســوم أو قــرار مــن الوزيــر المختص.
ب( وهــذه الأموال لا يجـوز التصـرفّ فيها أو الحجز عليها أو تملكّها بالتقادم.

ج( وينتهــي تخصيــص الأمــوال العامة للنفــع العام بالفعل أو بانتهــاء الغرض الذي 
خُصّصــت مــن أجلــه، أو بمقتضــى قانون أو مرســوم أو قرار مــن الوزير المختص”. 

 https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1736916&MasterID=1736916 :49(    نصّ القانون(
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     وبالنظر في المادة المذكورة، يُلحظ التالي:
التّخصيص تصرفٌّ تقوم به الدّولة أو أحدُ الأشخاص الاعتباريّة العامة.  -

يكــون التّخصيــص بجعْــل الأموال العامــة )هي العقــارات والمنقولات( للمنفعة   -
العامة.

أداة التّخصيــص تكــون بالفعــل، أو بمقتضــى قانــون، أو مرســوم، أو قــرار مــن   -
الوزيــر المختــص.

صــه الدّولــة مــن  ُّــك بالتّقــادم فيمــا تُخصُّ عــدم جــواز التصــرُّف أو الحجــز أو التمل  -
الأمــوال العامــة للمنفعــة العامــة.

ــاء  ــل، أو بانته ــام يكــون بالفع ــع الع ــة للنفّ ــوال العامّ ــاء تخصيــص الأم انته  -
الغــرض الــذي خُصّصــت مــن أجلــه، أو بمقتضــى قانــون، أو مرســوم، أو قرار مــن الوزير 

المختــص.
     بنــاء عــلى ذلــك، فــإنّ عمليّــة تخصيــص الأمــوال مــن قبــل الحكومــة البحرينيّة؛ 
هــي ليســت تمليــكا أو وقْفا للطوائــف وذات المعتقــد، بل هي أمــوالٌ عامة خُصّصت 
ــة عامــة،  لمنافــع عامــة، وهــي أمــوال )عقــارات ومنقــولات( ملــكُ أشــخاص اعتباريّ
وليســت ملكا أو وقْفا للشّــخصيّات الاعتباريّــة الخاصّة من دُوْر عبــادة وجهاتٍ وقفيّة. 
    وهــذا التّخصيــص يتعــارضُ بنحــوٍ صريــح وغيــر قانونــيّ مــع القواعــد والأحــكام 
الشّــرعية الإســلاميّة الخاصّــة بالمســاجد والمآتــم والجهــات الوقفيّــة، حيــث تشــترط 
أحكامــا خاصــة بــكلِّ ركــنٍ من أركانهــا. فالصيغة التــي تعني: )إنشــاء الواقــف(، وذلك 
بفعْــلٍ مــا يــدلُّ عــلى الوقْــف بداعــي جعْــل الواقــف لــه، وإبــراز التزامــه بــه؛ يشــترط 
فيهــا: أن تكــون جازمــة، مُنجــزة ، مؤبَّــدة، معيّنــة الصّــرف، غيــر مقترنــة بشــرط. كما 
ذكــرَ الفقهــاءُ حكمــا خاصّــا ببعــض الأوقــاف “إذا خــرب المســجد لــم تخــرج عرصتــه عن 

الوقفيّــة، ولا يجــوز بيعهــا، وإنْ تعــذر تعميــره إلى الأبــد”)50(.

معالجة الخلل في التشريعات الخاصة بالمنح 
     وعيله، ينبغي للدّولة أن تتصرفّ في المزايا والإعفاءات التي تمنحها للطّوائف 
ــريعات  ــا للتّش ــة؛ وفق ــة والتطوعيّ ــة والوقفيّ ــات الدّينيّ ــد، والمنظم وذات المعتق
مــة لعمــل الشّــخصيّات الاعتباريّــة الخاصّــة، وليــس باعتبارهــا مرافــق عامــة،  المنظِّ

وملــكا للشّــخصيات الاعتباريّــة العامة.
     كذلــك، عــلى الحكومــة معالجــة الخلــل والازدواج القانونــي في التّشــريعات 
الخاصّــة بموضــوع المنــح، والمزايــا، والإعفــاء مــن الرسّــوم، وكافــة الحقــوق الخاصّــة 
بالشّــخصيّات الاعتباريّــة مــن منظمــاتٍ دينيّــة ووقفيّــة وتطوعيّــة، وتوحيدهــا بما 

https://www.sistani.org/arabic/book/13/687 :)50(       المسائل المنتخبة، السيد علي السيستاني: مسألة )12٨٤(: )نسخة إلكترونية(
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مــة لعمــل الأشــخاص  يتوافــق مــع المعاييــر القانونيّــة والمعاهــدات الدوليّــة المنظِّ
الاعتباريّــة الخاصّــة، مــن أشــخاص )مثــل الجمعيّــات(، وأمــوال )مثــل الأوقــاف(. 

وفي حيــن أن هنــاك تثبيتــا صريحــا لحقوق هــذه المنظّمات في بعض التشــريعات 
- كمــا في قانــون جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري رقــم 13 لســنة 2013، في 
المــادة )59( – إلا أننــا  عــلى مســتوى التّطبيــق نجــد أن ثمّــة تجــاوزا لهــذه النصوص 
التّشــريعيّة، حيــث يتــمّ تطبيــق القواعــد الخاصّــة بالشّــخصيّات الاعتباريّــة العامــة 
واعتبارهــا مرافــق عامــة، كمــا هــو الحال مــع قضيّة رســوم الكهربــاء والماء مــع المآتم 

في البحريــن.

   مصادرة واقتطاع أموال الشخصيات الاعتبارية الخاصة 
2.35.  لا يجــوز للحكومــةِ أو هيئاتهــا العامة القيام بمصادرةِ أموالِ الشّــخصيات 
الاعتباريّــة الخاصّــة، مــن دُوْر عبــادة، ومنظّمــات دينيّــة ووقفيّــة وتطوعيّــة؛ بــدون 
علمهــا، ووفقــا للإجــراءاتِ الرسّــميّة والقضائيّــة في ذلــك. في المقابــل، وتحــت 
الضّغــوط؛ قامــت الإدارة السّــابقة لمجلــس الأوقــاف الجعفريّــة )إبّــان رئاســة الشّــيخ 
محســن العصفــور( باقتطــاع ومصــادرة مبالــغ ماليّة ضخمة مــن حســابات المآتم التي 
لديهــا أوقــاف وأمــلاك تديرهــا الإدارة، لدفْعهــا لــوزارةِ الكهرباء والمــاء، دون صــدور أمرٍ 

قضائــي، ودون أخــذ موافقــة القائميــن عــلى إدارةِ المآتــم الشّــرعيّة والقانونيّــة.  
ــفا في اســتخدام السّــلطات، حيــث       وهــذا الإجــراءُ يُعــدّ مخالفــا للدّســتور، وتعسُّ
إنّ المــادة )-9د( تبيــن أن “المصــادرة العامــة للأمــوال محظــورة، ولا تكــون عقوبــة 
المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم قضائــي في الأحــوال المبينــة بالقانــون”. ووفقــا لجريدة 
ــن  ــدداً م ــإن ع ــل 2019م؛ ف ــخ 28 أبري ــادرة بتاري ــم 3848 والص ــا رق ــلاد في عدده الب
القائميــن عــلى شــؤون المآتــم في قــرى البحريــن؛ أبــدوا امتعاضهــم واســتياءهم مــن 
التصــرُّف الإنفــرادي للأوقــاف الجعفريّــة، والــذي يُعتبــر بالفعــل ســابقةً خطيــرة وغير 

قانونيّة.
ــد لــوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بنــدُ )الرَّقابة  في الدّليــل المــالي الموحَّ  .2.36
عــلى النقّــد(، قســم اســتلام وحفــظ الأموال الحكوميّة )قســم فــرع 8\1 إصــدار 9\م 1(؛ 
ذُكِــرَ نــصٌّ خــاصٌّ بحالــةِ الاســتقطاع المباشــر مــن حســابات العمــلاء. وذلــك عــلى النحّو 
التّــالي: “رابعــاً: الاســتقطاع المباشــر من حســابات العملاء: الاســتقطاع المباشــر هو أمر 
أو تفويــض يصــدر مــن صاحــب الحســاب المصــرفي إلى البنــك أو المؤسســة الماليــة 
لاســتقطاع مبلــغ عــلى فتــرات معينــة مــن حســابه المصــرفي وتحويلــه إلى حســاب 
الجهــة الحكوميــة وفقــاً للشــروط والتعليمــات المحــددة بأمــر الاســتقطاع الموقع من 

ــاب”. صاحب الحس
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إدارة الأوقاف ودفع فواتير المآتم
أفــاد عــددٌ مــن القانونييــن أنّ إدارة الأوقــاف الجعفريّة، ليســت هي الجهة   .2.37
المعنيّــة بدفــع فواتيــر المآتــم، مــن دون الحصــولِ على مســوّغ قانوني وشــرعي يُمكِّن 
الإدارة مــن دفْــع الفواتيــر، وذلــك مــن خــلال الحصــولِ على تفويــضٍ قانونيّ مــن نُوّاب 
الشّــرعيين والقانونيين للشّــخصيات الاعتباريّــة الخاصّة، والقائمين عــلى دُوْر العبادة 

والجهــات الوقفيّة.
    كمــا أنّ القيــام بالاســتقطاع المباشــر مــن حســاب دُوْر العبــادة، والجهــات الوقفيّة 
الخاصّــة بالطائفــة الشّــيعيّة، مــن غيــر تفويــضٍ مــن نائب الجهــةِ الوقفيّــة والقائم 
عليهــا؛ يُعــدّ انتهــاك دســتوريّا وقانونيّا لــدُوْر العبادة وإقامة الشّــعائر ولجهــاتٍ وقفيّة 

تخــصُّ مكــوّن دينــيّ أصيــل في البحرين.
    في قضيّــة الرسّــوم المفروضــة عــلى المآتــم؛ فقــد كان بإمــكانِ هيئــة الكهربــاء 
والمــاء التّابعــة للوزيــر المختــصّ، وهــو وزيــر الكهربــاء، مخاطبــة الجهــاتِ الوقفيّــة 
مباشــرة، وفي حــالِ وقــوع المنازعــةِ بين الطرفين يتــمّ رفْع الأمــر إلى القضاء البحرينيّ 
المختــص. أمّــا محاولــة الاســتيلاء، ووضْع اليد عــلى أموال الجهاتِ الوقفيّــة، من خلال 
الضّغــط عــلى إدارةِ الأوقــاف الجعفريّــة - وهــي جهــة تنظيميّة – من أجل اســتقطاعِ 
ــفٌ بيّــنٌ في اســتعمال السّــلطات.  الأمــوال مــن حســاباتِ الجهــات الوقفيّــة؛ فهــو تعسُّ
وحتــى عــلى فــرضِْ أنّ إدارةَ الأوقــاف وكيــلٌ عــن الجهــاتِ الوقفيّــة في أعمــالِ الإدارة؛ 
فإنــه ليــس لهــا العمــل إلا وفْــقَ مــا يــراه المــوكّل لهــا، وهــم النـّـواب والقائمــون عــلى 
الجهــاتِ الوقفيّــة، وأي عمــلٍ يقــوم بــه الوكيــلُ )إدارة الأوقــاف الجعفرية( بــدون رضا 

موكّلــه )القائمــون عــلى الجهــات الوقفيّــة( يُعــدّ باطــلا، ولا اعتبــار له. 



الفصل الثامن

مواقف تستنكر التمييز الذي تمارسه 
الحكومة ضد المآتم
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حــذّر مركــز البحريــن للحوار والتســامح من شــبهة التمييز الطائفــي الصّارخ   .2.38
الــذي تتعــرضّ لــه المآتــم الحســينيّة في البحريــن، بعــد معاملتهــا مــن قبــل جهــاتٍ 
حكوميّــة وكأنهــا مرافــق عامــة وشــركات تجاريــة وليســت دُوْر عبــادة. واعتبــر المركــز 
في بيــان بتاريــخ 12 ديســمير 201٩م أن أزمــة تعرفــة اســتهلاك الكهربــاء المتراكمــة 
عــلى المأتــم تعتبــر إخــلالاً بالدســتور، وحــذّر مــن مغبــة آثــار هــذه السّياســة في تعميق 
الأزمــة القائمــة في البــلاد، واعتبــر هــذا التمييــز مظهــر مــن مظاهــر الازدواجيــة في 

سياســة الحكومــة التــي ترفــع شــعارات التســامح والتعايــش)51(. 
مآتــم  مــن مســؤولي  أصــدرت جماعــة  نوفمبــر 201٥م،  بتاريــخ 2٤   .2.39
وحســينيات ومواكــب البحريــن بيانــا حــذّرت فيــه مــن التمييــز الممنهــج الــذي تقــوم 
بــه الحكومــة ضــد المآتــم والحســينيات في البحريــن، كمــا دعــت في الوقــت ذاتــه إلى 

ــن. ــرى في البحري ــة الأخ ــات الدّينيّ ــع الجه ــا ومســاواتها م إنصافه
     وقد دعت الجماعة إدارة الأوقاف الجعفرية للقيام بدورها التنظيمي والإشــرافي 
ــل المســؤوليات بصفتها هيئــة حكوميّة عامة مســتقلة، مختصة في التنظيم  وتحمُّ
والإشــراف عــلى الأوقــاف الجعفريــة، كمــا طالبــت مجلــسَ الإدارة بالوقــوف في وجــه 
هــذا التمييــز، وعــدم الإذعــان للانتهــاكات الممنهجــة التــي تمــارس ضــد المآتــم في 
البحريــن، كمــا حــذرت الجماعــة المجلــسَ مــن التصــرُّف في أمــوال المآتم التــي تديرها  
إدارة الأوقــاف الجعفريــة، بــدون الرجّــوع للقائميــن عــلى المآتــم، مــن أوليــاء الوقــف، 
فهــم مــنْ لهــم حقّ القرار والتصــرُّف في أمــوال الأوقاف التي للمآتم، وأنّ أي اســتجابة 
مــن قبــل المجلــس لشــروط هيئــة الكهربــاء والمــاء؛ ســيُعد تواطــؤا منــه في عمليــة 
التمييــز الممنهجــة ضــد المآتــم، وفي حــال إصــرار هيئــة الكهربــاء عــلى المضــيّ في 
ــفية؛ فعليهــا مخاطبــة المآتــم، لأنهــا هــي صاحبــة الشــأن في ذلــك،  إجراءاتهــا التعسُّ
وليــس إدارة الأوقــاف الجعفريــة، إذ أنهــا جهــاتٌ لهــا مركزهــا القانونــيّ المعتبــر، ولهــا 
شــخصيتها الاعتباريــة الخاصّــة، والتــي لــن تقبــل بتجاوزها في هذا الشــأن. بحســب ما 

جــاء في البيــان. 
ــع علمــاء البحريــن بيانــا طالــب فيــه الحكومــة بعــدم تأزيــم  2.40.  أصــدر تجمُّ
الأوضــاع الدّينيّــة، والذّهــاب في خيــارات التّصعيــد الدّينــي والمذهبــي، ودعاهــا إلى 
التعامــل بالعدالــة والإنصــاف والشــفافية مــع طائفــة كبــرى مــن الطوائــف الأصيلة 
في البحريــن، وهــي الطائفــة الشّــيعيّة، والاعتــراف بشــخصيّتها الاعتباريّــة ومركزهــا 

القانونــي وبمنظماتهــا الدّينيــة. 

 https://bahraininterfaith.org/?p=1968&lang=ar :51(        اقرأ البيان كاملا(
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 كمــا دعــا البيــانُ إلى إعطــاءِ الطائفــة الشــيعيّة حقوقهــا المشــروعة مــن إعفــاءِ 
منظماتهــا الدّينيّــة وأوقافهــا مــن الرسّــوم، أســوة بالطوائــف والجماعــات الدّينيّــة 
الأخــرى، وكذلــك منحهــا المزايــا والمنح الممنوحــة للآخرين. وأشــار البيــان إلى أن قيام 
الحكومــة بتغييــر أوصاف المراكــز القانونية الخاصة بالطائفة؛ هو عملية مكشــوفة 
في أهدافهــا التمييزيــة وواضحــة في أســاليبها التعســفية. وأكــد البيــان أن ذلــك لــن 
يجــدي نفعــا في تحجيــم طائفــة أصيلــة في الوطــن بحجــم الطائفــة الشّــيعية أو 
إلغــاء حقوقهــا أو حقــوق منظماتهــا الدّينيــة مــن أوقــاف ودور عبــادة وعمــل دينــي 
ــب البيــان مــن إدارة الأوقــاف الجعفريــة ومجلســها؛ أن تكــون  وتبليغــي، كمــا طال
ــان الخاصــة  ــاف والأعي ــادة والأوق ــة دُوْر العب ــم ورعاي ــة في تدعي ــه الثابت ــه كلمت ل
بالطائفــة، والتــي تتصــف بمركــز قانونــي وشــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن إدارة 
الأوقــاف الجعفريــة. كمــا طالبها بالالتــزام في تعاملها مع منظمات الطائفة مــن دُور 
عبــادة وأوقــاف وأعيــان، بمــا هو من اختصاصهــا القانونيّ الرسّــمي، والذي يتمثل في 
أعمــال التنظيــم والإشــراف والرعايــة. وحذّر البيــان إدارة الأوقاف ومجلســها من مغبة 
التماهــي مــع القــرارات التعسّــفية والتمييزية التي تمارســها الحكومــة، والتصرُّف في 
أمــوال دُوْر العبــادة والشــعائر والجهــات الوقفيــة مــن غير الرجــوع واســتأذان القائمين 
عــلى المنظمــات الدّينيــة الخاصــة بالطائفة، مــن أوليــاء ومجالــس إدارات، ووضعهم 
ــف الحكومي في موضوع رســوم الكهرباء  في جــو التصــوّرات المقترحــة لمعالجة التعسُّ
والمــاء. كمــا شــدّد البيــان عــلى ضــرورة قيــام القائميــن عــلى المنظمــات الدّينيــة، من 
أوليــاء ومجالــس إدارات، بالمبادرة الشــاملة في تأكيد حقوق هذه المنظمات الدّينية، 

وتوحيــد جهودهــم التطوعيــة ومواقفهــم في مواجهــة هــذا التمييــز الطائفــي. 



الفصل التاسع

التوصيات
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ــف الإداريّ الواقــع عــلى المآتــم خاصّة  مــن أجــل تفــادي التّمييــز والظلــم والتعسُّ
- بصفتهــا شــخصيّات اعتباريــة خاصّــة مســتقلة - وعــلى الطائفة الشّــيعيّة عامة 
- بصفتهــا كيانــا دينيّــا أصيــلا مســتقلا لــه خصوصيّتــه الدّينيّــة - والتــي تتبعهــا 
الكثيــرُ مــن المآتــم والمنظمــات الدّينيّــة؛ فإننــا نضــعُ أمــام المعنييــن التّوصيات 

العاجلــة التّالية:
ــل العاجــل مــن قبــل الجهــاتِ الدّوليّــة المعنيّــة بالحريّّــات الدّينيّــة لحــثِّ  التدخُّ  •
حكومــة البحريــن عــلى احتــرام دُوْر العبــادة، مــن مســاجد ومآتــم خاصّــة بالمســلمين 

الشّــيعة.

الاعتــراف الرسّــمي بالمآتــم بوصفهــا دُوْر عبــادة، أســوة بــدُوْر العبــادة الخاصــة   •
بالطوائــف وذات المعتقــد الأخــرى، مثــل المعابــد الهندوســية والبوذيــة والكنائــس 

والكنيــس، بحكــم القانــون والســوابق الإداريــة والقضائيــة والوقائــع.

حــقّ الأوقــاف الدّينيّــة )منظّمــات وقفيّة دينيّــة( في البحريــن في أن تكون لها   •
الشّــخصيّة الاعتباريّــة الخاصــة المســتقلة، وفقا للقوانيــن الدّولية والمحليّــة، والتي 
تمنــح منظمــات الطوائــف الدّينيّــة وذات المعتقــد حقَّ الاســتقلاليّة التّامــة في إدارةِ 
أوقافهــا، وفي تنظيــم أمورهــا الماليّــة، كمــا هــو الحال مــع أيّ منظمة مســتقلة ذات 

شــخصيّة اعتباريّــة خاصّة.

وجــوب اعتــراف الدّولة الصّريح بالشّــخصيّات الاعتباريّة الخاصّة واســتقلاليّتها،   •
ومــن مصــادق هــذه الشّــخصيات دُوْر العبــادة وإقامــة الشّــعائر الدّينيّــة، مــن مســاجد 
ومآتــم خاصــة بالطائفــة الشّــيعيّة، والعمــل عــلى إيجــاد منظومــةٍ مــن التّشــريعات 

الخاصّــة بهــذا الموضــوع، والسّــعي لتطبيقهــا في كلّ مــا يخــصّ هــذه الجهــات.

الاعتــراف بحقــوق المآتــم في المزايــا التــي تقدّمهــا الدّولــة، مــن الإعفــاء مــن   •
الرسّــوم، والحصــول عــلى المنــح، وكافــة المزايــا وأشــكال الدّعــم التــي تقدّمهــا لــدُوْر 
العبــادة، بمــا يشــمل جميــعَ الطّوائــف الدّينيّــة وذات المعتقــد بــلا اســتثناء، وإتاحــة 
العمــل الدّينــي وممارســة الشّــعائر وكافــة الحقــوق ذات العلاقــة بالحــقّ في المعتقــد 

وإقامــة الشّــعائر، بــكلّ  أمــان وســهولة وارتيــاح.

الالتــزام بحقــوقِ الجهــات الدّينيّــة والوقفيّــة الخاصّــة بالطائفــة الشّــيعيّة في   •
الحصــول عــلى المزايا، والإعفاءات المُقدَّمة للشّــخصيّات القانونيّة الاعتباريّة الخاصّة 
المســتقلة، وهــو المدخــلُ لحلِّ مشــكلة تعرفــة الكهرباء والمــاء، ولتفادي أي مشــاكل 

مســتقبليّة أخرى.
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تفعيــل القــرار الــوزاري الصــادر عــن رئاســة الــوزراء لســنة 2006 الــذي ينصُّ على   •
التــالي: “المأتــم كمــا دُوْر العبــادة معفــاة مــن رســوم الكهربــاء والمــاء”.

تطبيــق تشــريعات وقوانيــن وأدلــة ولوائــح ونُظــم وزارة الماليــة والاقتصــاد   •
الوطنــي، وعــلى الأخــص الدّليــل المــالي الموحّــد، فيمــا يخــصّ الرقّابــة عــلى النقــد، 
والتــي تنــصُّ عــلى عدم جواز الاســتقطاع المالي المباشــر، دون توقيع صاحبِ الحســاب 

عــلى أمــرِ الاســتقطاع، وفي حــال النـّـزاع يُرفَــع الأمــرُ للقضــاء البحرينــي المختــص.

ــاف  ــل أوق ــر عم ــة وتطوي ــم ورعاي ــم وتنظي ــة لدع ــريعات اللازم ــدار التّش إص  •
الطّوائــف المعتــرف بهــا في البحريــن.

إصــدار التّشــريعات واللوّائــح والنظّــم التــي تُنظّــم عمــل هيئــات أوقــافِ   •
الطّوائــف المعتــرف بهــا في البحريــن، بحيــث يكــون لــكلِّ طائفــةٍ هيئــةٍ تنظيميّة 
ــد ذو الصياغــة القانونيّــة المنضبطة، على  حكوميّــة لهــا تشــريعها التنظيميّ الموحَّ
أن تكــون تبعيّــة هــذه الهيئــات التنظيميّــة الرسّــميّة للحكومــة مــن خــلال المجلس 

الأعــلى للشــؤون الإســلاميّة.

تحــرُّك أصحاب الشــأن مــن القائمين على المآتم، بصفتهم الشّــرعيّة والقانونيّة   •
ــخصيّاتها  ــد ش ــة، وتأكي ــات الوقفيّ ــم والجه ــوقِ المآت ــةِ بحق ــة، للمطالب والأخلاقيّ
الاعتباريّــة الخاصّــة، والمســتقلة عــن أي جهــةٍ رســميّة، حتــى عــن جهــة التّنظيــم 

ــة. والرقّابــة والرعّايــة الرسّــميّة، وهــي إدارة الأوقــاف الجعفريّ

ــم  ــاجد ومآت ــن مس ــادة، م ــاعِ دُوْر العب ــدل في إخض ــرِ الع ــات وزي ــض تصرُّف رفْ  •
ــفيّة، أو المكتــب الهندســي التابــع لــه.  وأوقــافٍ، لســلطته المباشــرة وقراراتــه التعسُّ

رفْــض محــاولات وزيــر العدل إخضاع إدارة الأوقاف الجعفريّة تحت ســلطته الإداريّة   •
المباشــرة، واعتبارهــا وكأنهــا إدارة مــن إدارات وزارته، وليســت هيئة حكوميّة مســتقلة، 

مثــل باقــي الهيئات، متناســيا في ذلــك مبــادئ القانــون الإداريّ في تكوين الهيئات.

رفْــض تعامــل وزيــر العدل مع مجلــس إدارة الأوقاف الجعفريّة، وســعيه لتحجيم   •
قراراتــه، وطلبــه مــن الــوزارات والهيئات الحكوميّة بعدم التعامل المباشــر مع مجلس 
إدارة الأوقــاف، أو اســتقبال أي معاملــة وإفــادة صــادرة منــه. والمثال الأبــرز على ذلك، 
هــو طلبــات رخَُــص البنــاء التــي يُشــترط تقديمها مــن خــلال المكتب الهندســي التابع 

للوزير. 
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تحديــد أعمــال الهيئة العامّــة للأوقاف الجعفريّة في إطــار الأعمال التنظيميّة،   •
ــفها في أداء أعمالهــا التنظيميــة. فلا يجــوز لها القيــام بالأعمــال الإداريّة،  وعــدم تعسُّ
والتــي يختــصُّ القيــام بهــا بالقائميــن عــلى الأوقــاف )المنظّمــات الوقفيّــة(، أيا كان 
طبيعــة شــخصية القائــم بهــا، فــردا كان أو جماعــة، حقيقيّــا كان أو اعتباريــا. كمــا لا 
يجــوز لهــا القيــام بأعمــال التصــرُّف في الأوقــاف، والتــي يختص بهــا القضاء الشّــرعي 

الجعفــري، أو فيمــا نــصّ عليــه الواقــف في وثيقــةِ الوقــف.

التأكيــد عــلى التوصيــات التــي جــاءت في ملتقــى العمــلِ الوقفــيّ الأول المُنعقدِ   •
في مســاءِ يــومِ الجمعــة بتاريــخ 4 جُمــادى الآخِــرةَ لســنة 1435 م، المُوافــق لـــ 4 أبريــل 
ــاءٌ(،  ــاءٌ وإنم .. إحي ــيُّ ــلُ الوقف ــوان: )العم ــه تحــت عن َ ــمَ أعمال ــذي اختت 2014 م، وال
حيــث تشــكل هــذه التوصيــات مقتــرح لمبــادئ توجيهيــة خاصــة بالعمــل الوقفــي 
ــةً وجِدِّيــةً؛ لرســمِ  الجعفــري، وقــد أبــدَى الملتقــى أملـَـه في أنْ يشــكّلَ بدايــةً حقيقيَّ
، وقيــامِ أطرافِــهِ على العمــلِ بالوظائفِ،  آفــاقِ تطويريَّــةٍ مســتقبليَّةٍ للعمــلِ الوقفــيِّ
ــةٍ شــرعيَّةٍ رائــدة.  ــلِ المســؤوليَّاتِ الوقفيَّــةِ في ضــوءِ موجهــاتٍ وصيغــةٍ وقفيَّ وتحمُّ

)وســوف تُــدرَج التوصيّــات كاملــة في الملاحــق(.
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2.  إعلان بتاريخ 27 محرم 1346 هـ رقم 17/69 لسنة 1346هـ  
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3. إعلان بتاريخ 24 شوال 1351 هـ رقم 44 لسنة 1351هـ ـ  
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4. توصيات ملتقى العمل الوقفيّ الأوَّل 1435 هـ - 2014 م

ــافِ  ــةٍ بِالأوق ــةٍ خَاصَّ ــةٍ وقفيَّ ن ــةٍ، ومدوَّ الدَّعــوةُ إلى إعــدادِ وثيقــةٍ وقفيَّ  .0.1
ائفةِ،  ( متوافَقًا عَليَْهَا، ومعتمَــدَةً مِن عُلمــاءِ الطَّ الجعفريَّــةِ )قانــون الوقــف الجعفــريِّ
(، ونمــاذجَ للحججِ  نة استرشــاديَّة للعمــلِ الوقفيِّ وَإعــدادُ دَليــلٍ وقفــيٍّ استرشــادِيٍّ )مدوَّ

ــرعيَّةِ.   ــةِ، وللإجــراءَاتِ الشَّ الوَقفيَّ
الدَّعــوةُ؛ لتصــدِّي العلمــاءِ للعمــلِ الوقفــيِّ بالتَّرشِــيدِ والرِّعايــةِ، والتَّأكيــدُ   .0.2

 . عــلى دورهِِــم في حِفْــظِ العمــلِ الوقفــيِّ
التَّأكيــدُ عــلى شــخصيَّةِ الأوقــافِ الحُكْميَّــةِ )الاعتباريَّــةِ(، والتَّعامــلُ مَعَهَــا   .0.3
ســاتٍ،  عَــلى هــذا الأســاسِ، والعمــلُ عــلى تَعْزيــزِ ثَقَافَــةِ جَعْــلِ الهيئــاتِ الوقفيَّــةَ مؤسَّ
والتَّأكيــدُ عــلى اســتقلاليَّتِهَا عَنِ الواقفيــنَ وورثتِهِــمْ، وَأنَّهَا صَدَقــةٌ لا تُــورَّثُ، والالتزامُ 

ــةِ فِــي ذَلـِـكَ. ، والقاعــدةِ القانونيَّ ــرعيِّ بِالحكــمِ الشَّ
ــكامِ  ــزامِ بِالأح ــا للالت ــنَ عَليهَ ــةِ والقائمي ــاتِ الوقفيَّ ــاءِ الهَيئ ــوةُ أولي دَع  .0.4
ــةِ التَّصرُّفــاتِ الوقفيَّةِ،  ــرعيَّةِ والمعاييــرِ المُحَاسَــبيَّةِ فِي كافَّ وابــطِ الوقفيَّــةِ الشَّ والضَّ
ــاتِ  ــالِ الهَيئ ــي أعم عُ فِ ــوةُ للمشــاركةِ والتَّطــوُّ ــي اســتعراضِهَا، والدَّع ــفافيَّةِ فِ والشَّ

ــةِ. الوقفيَّ
دعــوةُ الهيئــاتِ الوقفيَّــةِ والحســينيَّةِ؛ لتكويــنِ رابطةٍ للهيئــاتِ الوقفيَّةِ   .0.5

والحســينيَّةِ. 
، وتقييمِــهِ، ورفدِهِ  0.6.  الدًّعــوة؛ لتعزيــزِ عمليَّةِ تَدعيمِ وترشِــيدِ العملِ الوقفيِّ

ــةِ. راســاتِ الوقفيَّ بِالمعاييــرِ والخُطَــطِ، وإجــراءِ البحــوثِ والدِّ
؛ للقيامِ بــدورهِِ، ووظائفِهِ، ومســؤوليَّاتِهِ الوقفيَّةِ  دعــوةُ المجتمــعِ الوقفيِّ  .0.7
ــذْلِ  مِــنْ مُنطلــقِ الأمــرِ بِالمعــروفِ والنَّهْــيِ عَــنِ المنكــرِ، والمســاهمةُ بِالعطــاءِ والبَ

الوقفــيِّ مــن منطلــقِ التَّعــاونِ عَلـَـى البِــرِّ والتَّقــوى.
ــةٍ  عيَّ ــةٍ في المناطــقِ كمجموعــاتٍ تَطوُّ ــاتٍ وقفيَّ الدَّعــوةُ؛ لوجــودِ فعاليَّ  .0.8

ِّيَّــةِ. عيَّــةِ المحل َّةٍ، أوَ تابعــةٍ للهيئــاتِ الخَيْريَّــةِ التَّطوُّ مُســتقل
ســيٍّ جعفريٍّ عــامٍّ )هيئة الأوقاف الجعفريَّــة( مُتَوَافَقًا  الدَّعــوةُ؛ لإطــارٍ مؤسَّ  .0.9

ائفــةِ. ــةِ، ومعتمــدًا مــن قبــلِ عُلمــاءِ الطَّ ــةِ الأطــرافِ الوقفيَّ عليــهِ مِــن قبــلِ كَافَّ
رفِ  مِ عَمَــلَ الطَّ رٍ مُتَوَافَقًا عَليــهِ يُنظِّ الدَّعــوةُ إلى تشــريعٍ تنظيمــيٍّ متطــوِّ  .0.10

ــةِ(. الوقفــيِّ العــامِّ )هيئــة الأوقــاف الجعفريَّ
ــةِ  ــةِ العامَّ التَّأكيــدُ عَــلى ضَــرورةِ وُجــودِ هَيــكلٍ تنظيمــيٍّ للجِهــةِ الوقفيَّ  .0.11

مًــا بنحــوٍ يُلبِّــي احتياجاتِهَــا الإداريَّــةَ، والوظيفيَّــةَ.   مُصمَّ
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ــرعيَّة للأوقــاف( يُراقِــبُ عَمَــلَ الجِهَــةِ  الدَّعــوةُ لمجلــسٍ شــرعيٍّ )الرَّقابــة الشَّ  .0.12
نًــا من شــخصيَّاتٍ عُلمائيَّةٍ، ويَختــصُّ بالنَّظر  ــةِ )هيئــة الأوقــاف( مكوَّ الوقفيَّــةِ العامَّ
ــهِ، والإرشــادِ  ــقِ، والتَّوجي ــرعيَّةِ، والتَّدقي ــةِ الشَّ ــراءِ الرَّقاب ــةِ، وإج ــا الوقفيَّ في القضاي

ــةِ. ــةِ العامَّ ــرعيِّ للجهــةِ الوقفيَّ الشَّ
ــة(  ــرفِ الوقفــيِّ العــامِّ )هيئــة الأوقــاف الجعفريَّ دعــوةُ مجلــسِ إدارةِ الطَّ  .0.13
للالتزامِ بوظيفتِهِ الرَّئيســةِ، وَهِيَ: التَّنظيمُ، والإشــرافُ، والرَّقابةُ، والرِّعايةُ الوقفيَّةُ، 

ــعْيُ لتطويــرِ أدائِــهِ، وتعزيــزِ مســؤوليَّاتِهِ.  والسَّ
 ، ــرفِ الوقفــيِّ العــامِّ، وجهازهَِــا التَّنفيــذيِّ التَّأكيــدُ عَــلى مَجلــسِ إدارةِ الطَّ  .0.14

ــرعيَّةِ.  ــكامِ الشَّ ــطِ والأح واب ــلِ بِالضَّ ــوبُ العم وَوج
ــرفِ الوقفــيِّ العامِّ؛ للقيامِ بِدراســةِ قضايــاهُ الأســاسِ والتَّحدِّياتِ  دَعــوةُ الطَّ  .0.15
الوقفيَّــةِ التــي تُواجِــهُ عَمَلـَـهُ، والعمــلُ عــلى معالجَتِهَــا، ورســمُ أفُــقٍ وقفــيٍّ تنظيمــيٍّ 

رائــدٍ.
ــاف  ــة الأوق ــامِّ )هيئ ــيِّ الع ــرفَِ الوقف ــامِ الطَّ ــرورةِ قِي ــلى ض ــدُ ع التَّأكي  .0.16
ــرىَ. ــةِ الُأخ ــرافِ الوقفيَّ ــعَ الأط ــلِ مَ ــاركةِ والتَّواصُ ــدأِ المش ــلِ مَب ــة( بتفعي الجعفريَّ

ةِ )هيئة الأوقاف الجعفريَّــة( أولياءَ الهيئاتِ  دعــوةُ الجِهَــةِ الوقفيَّــةِ العامَّ  .0.17
ــرعيَّةِ  ــرعيَّةِ، والالتــزامِ بِهَــا، والعمــلِ بِالإحــكامِ الشَّ ــةِ بالالتــزامِ بِالوظائــفِ الشَّ الوقفيَّ
 .) ِّــي الهيئــةِ الوقفيَّــةِ )النَّاظر الخــاصُّ مَــةِ لولايــةِ مُتول قَاطِبَــةً، وبِالتَّشــريعاتِ المنظِّ
ــرفِ الوقفــيِّ العــامِّ في إعمــالِ صلاحيَّاتِــهِ، وقِيامِــهِ  التَّأكيــدُ عَــلى حــقِّ الطَّ  .0.18
بِوظيفَــةِ الإشــرافِ، والتَّنظيــمِ، والرَّقابــةِ عــلى الهيئــاتِ والجِهــاتِ الوقفيَّــةِ، والقِيــامِ 
، ورفــعِ الأمَــرِ في حــالاتِ النِّــزاعِ حَــولَ التَّوليــةِ، وتصرُّفــاتِ  بــطِ القضائــيِّ ــةِ الضَّ بعمليَّ

ــرعي(.  ــرفِ الوقفــيِّ المختــصِّ )القضــاء الشَّ ِّــي للطَّ المُتول
ــسَ إدِارةِ  ــعُ مجل ــمٍ داخــليٍّ تتب ــقٍ وتقيي ــةِ تدقي ــوةُ؛ لإنشــاءِ مَجموع الدَّع  .0.19
، وديوانِ  ــقِ الخَارجــيِّ ــةِ مُباشــرةً، بِالإضافــةِ لأهميةِ وُجــودِ المُدقِّ الجِهــةِ الوقفيَّــةِ العامَّ

الرَّقابــةِ.
ةِ )هيئــة الأوقاف(  الدَّعــوةُ؛ لتكويــنِ جِهــازٍ تنفيذيٍّ للجِهــةِ الوقفيَّةِ العامَّ  .0.20

ــلًا وقويًّــا يَمتلــكُ الخُبُــراتِ الإداريَّــةَ، والفنيَّــةَ، والتَّنظيميَّــةَ العاليــةَ.  مُؤهَّ
رفِ  ــرفِ الوقفــيِّ العــامِّ إلى العمــلِ عَلىَ الفَصْــلِ بينَ حِسَــابِ الطَّ دعــوةُ الطَّ  .0.21
الوقفــيِّ العــامِّ )هيئــة الأوقــاف(، وحســابِ الأوقــافِ العــامِّ في الدَّفاتــرِ المُحاســبيَّةِ 
والبنــوكِ، وتســميةِ حســابِ الأوقــافِ العامِّ باســمِ الهيئــاتِ الوقفيَّةِ صاحبــةِ الأموالِ، 
ــةِ مَــعَ حِسَــابِهَا  وضــرورةِ تطابُــقِ الحِســابِ الدَّفتــريِّ لــكلِّ هيئــةٍ مِــنَ الهيئــاتِ الوقفيَّ

. البَنكيِّ



59

ــاتِ  ــوالِ الهيئ ــي أمَ ــدمِ التَّصــرُّفِ فِ ــامِّ بِع ــيِّ الع ــرفَِ الوَقف ــةُ الطَّ مُطالبَ  .0.22
لةَِ باســمِ حِســابِ الأوَقــافِ العــامِّ. الوَقفيَّــةِ والمســجَّ

ــرفِ الوَقفــيِّ العــامِّ )هيئــة الأوقــاف(؛ للقيــامِ بِتطويرِ شُــؤونِهَا  دعــوةُ الطَّ  .0.23
لِ مســؤوليَّاتِهَا  القَانونيَّةِ، وهيكلتَِهَا الإداريَّةِ، وتأهيلهَِا؛ للقيامِ باختصَاصَاتِهَا، وتَحَمُّ

ــةٍ عَاليةٍ. ــةٍ قانونيَّ بِحِرفَِيَّ
ــةٍ في مُحافظــاتِ البحرينِ  التَّأكيــدُ عــلى أهميــةِ وُجــودِ مَكاتــبَ وقفيَّةٍ عامَّ  .0.24
ــرفََ الوقفيَّ العــامِّ؛ لمراقبةِ الأوقــافِ، والحِفاظِ عليها من التَّعــدِّي، والقِيامِ  تَتبــعُ الطَّ

بمتابَعَــةِ أعمالهَِــا في المُحافظاتِ.
نٍ اقتصــاديٍّ اســتثماريٍّ مُختــصٍّ يتبــعُ  التَّأكيــدُ عــلى أهميــةِ وجــودِ مُكــوِّ  .0.25
ةَ، يَقومُ بتقديمِ الخَدَمَاتِ، والمساندةِ، والتَّطويرِ، والاستثماراتِ  الجهةَ الوقفيَّةَ العامَّ
الوقفيَّــةِ للأعيــانِ الوقفيَّــةِ عــلى نحــوِ الوَكالةِ، وعلى وجــودِ هَيكلٍ اســتثماريٍّ للأعيانِ 

ــرعيَّةِ.  الوقفيَّــةِ، وللأدواتِ الاســتثماريَّةِ الشَّ
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5.  نصوص قرارات وقوانين

مواد من القانون المدني رقم )1٩( لسنة 2001م
ثانيــا: إيجـــار الوقــف: *

مـــادة )563(
أ( للناظر على الوقف ولاية إيجاره.

ب( فــلا يملكهــا الموقــوف عليــه ولــو انحصــر فيــه الاســتحقاق، إلا إذا كان متوليــا 
مــن قبــل الواقــف أو مأذونــا ممــن لـــه ولايــة الإيجــار ســواء أكان الناظــر أو مجلــس 

الأوقــاف المختــص.
مـــادة )564(

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه، إلا إذا أذن لـه الناظر في قبضها.
مـــادة )565(

لا يجــوز للناظــر أن يســتأجرَ مــال الوقــف ولا أن يؤجــره لزوجــه أو لأحــد أصولــه أو 
فروعــه.

مـــادة )566(
أ( لا تصــح إجــارة الوقــف بالغبــن الفاحــش إلا إذا كان المؤجــر هــو المســتحق الوحيد 
الــذي لــه ولايــة التصــرف في الوقــف، فتجــوز إجارتــه بالغبــن الفاحــش في حق نفســه 

لا في حــق مــن يليــه مــن المســتحقين.
ب( وإذا أجــر الناظــر الوقــف بالغبــن الفاحــش وجــب عــلى المســتأجر تكملــة الأجــرة 

إلى المثــل، وإلا فســخ العقــد.
مـــادة )567(

في إجــارة الوقــف تكــون العبــرة في تقديــر أجــر المثــل بالوقــت الــذي أبــرم فيه عقد 
الإيجــار، ولا يعتــد بالتغييــر الحاصل بعــد ذلك.

مـــادة )568(
أ( إذا عيــن الواقــف مــدة الإجــارة اتبــع شــرطه وليــس للناظــر مخالفتــه إلا إذا كان 

مأذونــا بالتأجيــر بمــا هــو أنفــع للوقــف.
ب( فــإذا لــم يوجــد مــن يرغــب في اســتئجار الوقــف المــدة التــي عينهــا الواقــف أو 
كانــت الإجــارة لأكثــر مــن تلــك المدة أنفع للوقــــف، جــاز للناظر، بعد اســتئذان مجلس 

الأوقــاف المختــص، أن يؤجــره لمــدة أطــول.
مـــادة )569(

أ( لا يجــوز للناظــر - بغيــر إذن مجلــس الأوقــاف المختــص - أن يؤجــر الوقــف مــدة 
ــو كان ذلــك بعقــود مترادفــة، فــإذا عقــد الإيجــار لمــدة  تزيــد عــلى ثــلاث ســنين، ول

أطــول أنقصــت المــدة إلى ثــلاث ســنين.
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ب( ومــع ذلــك، إذا كان الناظــر هــو الواقــف أو المســتحق الوحيــد، جــاز - بغيــر إذن 
مجلــس الأوقــاف المختــص - أن يؤجــر الوقــف مــدة تزيــد عــلى ثــلاث ســنين، وهــذا 

دون إخــلال بحــق الناظــر الــذي يخلفــه في طلــب إنقــاص المــدة إلى ثــلاث ســنين.
مـــادة )570(

لا تـنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.
مـــادة )571(

تســري أحــكام عقــد الإيجــار على إجــــارة الوقـــف في كل ما لا يتعــارض مع النصوص 
السابقة.

مـــادة )862(
-1 لا شفعة:

أ( إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
ب( إذا وقــع البيــع بيــن الأصــول والفــروع أو بيــن الزوجيــن أو بيــن الأقــارب للدرجــة 

الثانية.
ج( إذا أظهـــــر الشفيــــع إرادتــــه صراحــة أو ضمنــا، وقــت البيــع أو قبلــه، في أنه لا 

يرغــب في الشــراء بالشــروط التــي تــم بهــا البيــع.
د( إذا كان العقــار قــد بيــع ليجعــل محــل عبــادة أو ليلحــق بمحــل عبــادة. ولا يجــوز 

للوقــف أن يأخــذ بالشــفعة.




